رسالة 
البرهانُ في التكليف 
والبيان 7 البرهانيّة ١‏ 
شهيدٌ المُحدَّئِينَ العلامة السّيُدُ الميرزا محمد بن عبد الت 
المفابورئ الخراسان الملقّبُ ب " حال الدّين" 


المُستشهدٌ ببلدة الكاظمّين سنة 1777 ه 


جما الدّين السييُالليرزا حر بن عبد ال النّيشابوري َ 


[ سبب التَأَلِيفٍ ] 
أولاً : دعوى التنكابنيٌ تغلب صاحب الرّياض على ا مؤلف في المناظرة : 


قال التدكابنٌ في قصص العلماء في ترجمةٍ السَّيّدِ علِنٌ الطباطبائينٌ صاحب 
رياض المسائل أَنَّهُ : « كان أوحدَ أهل زمانه في المناقشة » وقد اشتهرت مناقشتة 
مع الميرزا محمد الأخباريّ » , وقالّ ”" : « كان للميرزا محمَّدٍ اليدٌ الول في 


سو 


الجدلٍ ولم يغلبة أحدٌ إلا السَيّدٌ علد » . 


و" : « وعندما وَصَلٌ الميرزا محمد إليهًا : تق فبخدمة السد 


عل ؛ وجرت بينهما مسألة النّراعٍ بين الأخباريّ والمجتهدٍ ؛ فقال السّيّدُ علي : 


0 


أناقشكٌ بشرط أن لا ينتهي الكلام بالمراسلاتٍ ؛ فقَبِلٌ الميرزا محمد ؛ و, بدأت 
المناظرة تلب الكَيد عل عل اميرزا حك ؛ ذهب اليرزا حم إلى الكاظدم: 
وأرسلّ من هناك رسال في هِذِه المسألةٍ يرد فيهًا على السَّيّدِ عل ؛ وعندما رأى 
العَبَدعل الرّسالة لميقيل اتؤقال التتفاعل المسادتة ل المراسلة فإ كان 


عندَهُ كلام ؛ فليحضر إلى هنا ويتحدَّتْ معي حنَّى ألزمّةُ » انتهى . 


"٠١ص‎ : قصص العلماء‎ )١( 
. "١ (؟) نفس المصدر : ص ؟‎ 


(0) نفس المصدر : ص5١"‏ . 


5 الرسالةٌ البرهانيةٌ 


ثانياً : حقيقةٌ الأمر كما ذكرهُ المؤلّفْ وقد كانَ سبباً للثَالِيفٍ : 
ذكرّهًا المترجُمٌ في " رسالةٍ الرسائلٍ لتفصيلٍ الدّلائل" المدرجة في أحدٍ أجزاء 
كتابه '" تسلية القلوب "60 فقال السَيدٌ عل في جواب رسالةٍ أرسلها المترجِمٌ 
لهُ: « وببالِكُمُ الغريففٌ إن الرمتكّ ؛ فلم تردوالي الجواب عنة ؛ بل طَلبتم 
مني المهلة إلى المواجهة إلى الذّاعي بجواب شافٍ واف فلم توفوا بذلكَ ؛ بل 
بعدتم لي بي ؤلاء الكللاتٍ ؛ وحيث إِنُّ عاهدتٌ الله بأن لا أنظرَ إلى ما تكتبوت؛ 
ولا ألتفت إليهًا أصلاً ؛ وطلبت منكمٌ الجواتٍ شفامًا فا واجهتموني إلى 
الآذّ» وقد أغفمث الكّة »ونع لا نسسكت عن اق أينا كان حيف) كان ؛ 
واعتبارٌكُم حجيّة الأخبارٍ يَرّدُ دعوى لابدَّ من معرفة مضمون هذه العبارة ؛ 
وادللئكا قحي الاسات ووه الدّاعي إليهًا » . 
فردٌ عليه امرجم قائلاً "© : « وطلبّهُ الثاني في الجواب " ويبِالِكُم 
الشرِيف " إلى قوله : " وقد أتممتُ الحجّةً " معهودٌ ؛ وذلكَ أنَّ جناب السّيّدٍ 
شْرَّقَنَا في دارا عصرٌ يوم ؛ وطلَب ما كتبتهُ في الاعتقاداتٍ ؛ فقرأت عليه 
رسال الرجودة قي الامضاذاتع دو زثبات لزنا الراخو» وما هو وما 
لاحرا وعبات الدرة والإمامةٍ والمعادٍ والكبائر ؛ فاستحسسّ ذلك . 
وأمّا قولي بنفي التَّعيٍّ بالظّنٌ ؛ فلا سَحِعَةُ أدام الله توفيقَة_ قال : " لو جيء 
(1) تسليةٌ القلوب الحزينة : ج 8 : ص /١‏ مخطوطً . 
(1) تسلية القلوب الحزينة : ج 8 : ص ؟/ مخطوط . 


جما النّين السييدٌ اليرزا حثد بن عبد ال النّيشابوري 3 


إليكَ بنع أو تابوتٍ هل تصن عليه عليه بل أن تكشف عن وجو الت وتفحض 
على نٍ بصووصت مو برتوييةاهتوام/11”. 

قلت : نعم ؛ أَصلٌّ عليه إذا 1 يكن ما اختُلِفَ في مويه بلا كشف عن 
وج 

قالّ : لعلّهُ لم يَحْتْ ؛ ولعلّ الّذِينَ شاهدوا موبهُ وشهدوا عندك اشتبة 
عليهم ؛ وهذا عن العمل بالظّنٌ . 

نذا مادق #اخلع مسال سوق حندها بتكل الإناء 1 اتلك 
بجوابهًا ل ل 
منزله ؛ و[ أنَا ] الحقيُ كَتَبْت رسالة "البرهان في التكليف والبيان " » . 
وقالَ الولف في موضع آخرٌ من رسالة "الرّسائلٍ في تفصيل الدّلائل”؟" : 
« ورسالة البرهان في التَكلِيفٍ والبيان في جزءين ؛ وهيّ كتبتهًا في جواب 
إشكالٍ منكُم وبعئتُهَا إليكمْ في صبيحةٍ بعد عصر يوم السَّوَالٍ الشَّفاهِيٌ » 
ورددتمومًا عل بلا جواب » . وعلى هذا ؛ كان النها فى لبلا واحدة: 

قال أيضاً في رسالة " الرّسائل في تفصيل الدَّلائل” ": « وبعثنًا إلى السَّيّدٍ 
من الغدٍ التهاسًا للجواب لشفاء العليل وتروّي الغليل . 

فردَ السَّيّدَ الرّسالة بلا جواب ؛ وأشارٌ إلى هذه القضيّة بقوله : " بل بعثتم 
لي بأمثالٍ هو لاء الكلماتٍ ‏ يعني "هذه الكليات " ؛ وقال : "حيث إن عاهدتٌ 


3 ع 


(1) تسلية القلوب الحزينة : ج 8 : ص 5/ خطوط . 
(7) تسلية القلوب الحزينة : ج 8 : ص 5/ خطوط . 


5 الرسالةٌ البرهانيةٌ 


معكم بأن لا أنظرٌ إلى ما تكتبونَ ولا ألتفثٌ إليهَا أصلا " إلى آخره .. 

فَالأوٌلٌ : فيه أن المتيقنَ عندي العلمٌ بعدم وقوع هذه المعاهدة . 

وَالثَّانِ : على فرضي الوقوع إن كان الأمرٌ كذلك ؛ والسَّيّدُ ما تَظرٌ إلى 
ما كتبتٌ ولا التفت إليه ؛ كيف درى أنَّ تلك الكلماتٍ من هذه الكلماتٍ ؛ 
وأا خيالاتٌ فاسدةٌ أم قضايا حقّة ؟ فِنْ عَلِمَ فسادمَا بالنّظر إلِيهًا فقد نقضَ 
العهدَ الذي ادَّعاهٌ» وإِنْ لم ينظر ؛ فقد تكلَّمَ بالغيب رجمًا » وحاشاٌ ذلك ؛ 
فلعلٌ لم أفهم مقصودة . 

والثَالتُ : إِنَ أيّ دليل دلّ على الحجّة لايتمٌ إلا بالمواجهة ؟ » ولو كاد الأمرٌ 
عل هنذا 1 #انس سخ الل #لاأداكة عل العهم ولاك وال ور لك 
ما شافههم بالحجّةٍ ؛ بل إِنّ) اكتفى بإرسالٍ المكتوب إلى ملك فارس دالو . 

ومطلبي الثَّالتُ إظهارٌ أنَّ المناطً عندنًا في العمل بهذو الأخبار السَِبيه 
لا من حيتٌ حصول علم أو يقين أو ظنّ » وعند الاجتهاديّنَ أفادما الظَنَّ 
بمراد شاع ه وعنك جماعة باعتبار إفادتها العلم بالحكم الواصل » وعند قوم 
بالحكم الظاهريّ . وعندٌ قوم بالحكم الواقعيّ . 

وأجابت السّيّدٌ عند ذلكَ با لفظهُ : "واعتبارٌكُم حجيّة الأخبار جد 
دعوى لابدّ من معرفة مضمون هذو العبارة وأنَّ المنشاً في حجيّة الأخبار ... ؛ 
وما الذّاعي إِليهًا "» وأيضاً سقوطٌ خير النّاسخ من قلجِه . 

ومن العجب مطالبئه الدَّيلَ على حجيّة هذه الأخبار » مم أنَّ القولّ بحجيّة 


جما الدّين السييُالليرزا حتدُ بن عبد ال النّيشابوري 


اش المعبر عّها بالأخبارٍ وأئّا من الأدلة أو هيّ الأدلّةَ من ضروريّاتِ 

الإسلام , وكلٌ مَنْ تالف في عددٍ الأدلّةٍ - من مُوحدٍ أو مثدّنِ أو مثلّثِ 
أو ممه الس العا ل د 
ل ااي بر و لسر 
الوصفيّة أو السَّببيّة » وما كان المكنوبُ لإثبات المسائل الأصوليّة ؛ بل كان 
المقصود إثبات الحجّة واستظهارٌ الخبر المسموع وتنبيهة ؛ فل تبينَ ما تببس 
قد التكليف ةي فد 4 


1 الرسالةٌ البرهانيةٌ 


[ نبذةٌ مختصرةٌ عن مضمون الرّسالة ] 

قال المترجَمٌ في " رسالةٍ الرّسائلٍ لتفصيل الدّلائل" 27 : 

لاسو ها ماع عل الكل هال هال مومه يهل الكلنين. 

١‏ - وبيّتُ الفرقٌ بِينَ أسباب الحكم ونفس الحكم ؛ وأنَّ التُكليف هوّ نفسٌ 
اللشككى فقط .وما لين يوقيو انث الحقظ عل العفال للا يقل الأستللاى 
لاسرا الكلت وموس العده وبالاد ن يراجت عل الحداذا 
كان مقدورًا له » وساقطٌ عن إذا ] يكن مقدورًا . 

ب - ويّّتُ مسألة تخلّفٍ ال وقتلٍ البريء وإلقاءِ الصَّيّ في الَارٍ ؛ مع 
أن إنفاذ الحكم بشهادة الزُورِ » وترتّب قتلي البريءِ عليه ؛ وكذلكٌ | حراق 
لطبي بغمل لتر يرع قبح مكل ذلك إل شاهتي الأو و وطلقي لضي 
في النَّارٍ - مثلاً - ؛ لاثما بفعلها أوجبا على القاضي وعل الث قل البريه 
وإحراة :الطب + وأوردتا عبارات المعتى ادوم طات كرال- ف صبابة 
" التجريدِ " » وعبارة الشّارح العلآمة :2 كتايه ري رفي قر 
الحريد "» وأوردنًا عباراتٍ الشَّيخ الَجلسيّ -طاب ثرا في كتاب " بهجة 
الأنوار "» وبعثتا إلى السَّيّدِ من الغْدٍ التماسًا للجواب لشفاءٍ العليل وتروّي 
الغليل » . 


(1) تسلية القلوب الحزينة : ج 8 : ص /١‏ خطوط . 


جمال ارين السيُّ اميرزا حم ب عبر لني النّيشابوري 9 


[ تعريف بالرّسالة ] 
وَضَهَهَا الستتشاق معاول العقول 9 وريعماله صعحلة المّنا" ووابة فى 
ترجمة والدو الوجيزة © ب " البرهان في التُكليفي والبيان " » وسَأمًا في 
مصادر الأنوار 9؟ ب " الرّسالة البرهانية " وقال عا يتيمة في فا » وأحال 
إليه ونّهُ من كتيه التي استوفت أدلَّة رد شبهة انسدادٍ الباب بغيبةٍ الإما م2 
وعندما تكلّمَ على الظَّنَّ في مُتعلّقاتِ الأحكام وأسباب تحقيقها ذكرَ أنه أشبع 
هذا المرامً في هذو الرَّسالةٍ . 
وقالّ في الذَِّيِعةٍ "© : « البرهانٌ في التكليفي والبيان » ويقالُ له 
البرهائية "فيان التكليفٍ وشروطه وأسبابه وتشييدٍ طريقة الأخبارية 
وتوهينٍ المجتهدينَ » » وذكرٌ في موضع آخرٌ منة " أنه في الفرق بين الأحكام 
والموضوعات ؛ وفي الرَّدّ على السّيّدِ علي واستظهرٌ أَنَهُ صاحبٌ الرّياض . 
وعد الطُهرائنٌ في الذريعة " في مصئّفاتِه " الرّسالة التكليفيّة أو رسالة 
)١(‏ معاولٌ العقول : ص4 ( مخطوطً » المكتبة الرَضويّةُ » رقم )484١‏ . 
(؟) عنهُ في روضات الجنَّاتٍ : ج/: ص 177 » مكتبةٌ إسماعليان, قن ٠9١ه.‏ 
(*) الوجيزة في حياة الوالد ومقتله :ص8١‏ : رقم 8؟» منشورات دارٍ الحسين 2# عله ه": ام . 
(4) مصادرٌ الأنوار : ص57 المقدَّمة ؛ منشوراثٌ دارٍ الحسين تا عله ا" اه . 
(5) الذَّرِيعَةٌ :تج" : ص35 : رقم 551 » دارٌ الأضواء » بيروثٌ » ط؟ » :4 ١ه‏ . 
(5) الذّرِيعةٌ : الذَرِيعةٌ : ج١١‏ : ص9؟1 :رقم "80 . 
(0) الذّريعةٌ : ج١١‏ : ص95 ١‏ : رقم 448 . 


٠١‏ الرّسالمٌ البرهاتيم 
في التُكليف وامكلّف " » ونحتملٌ اتحادهما ؛ وأنَّ الاسم اشْيّقّ من موضوعِيَا 
وهو اكيت يزان أعلة. 

وني هذه الرّسالةٍ صاعٌ مبادىّ فكره بصيغة عقليّة تصمد أمامَ نقد الأصوليينَ 
الحتحِدِينَ على العقلٍ في تفنيدٍ حجج خصومهم . 

قالّ الجابريٌ في كتابه " الفكر السَّلفَيٌ عند الشَّيعةٍ الاثنا عشريّة " 20 : 

« لقد أضفى الميرزا على آرائه صبغةً فلسفيّة واعتمدّ على المنطق في إقرارمًا » 
وبذلكَ مثّلَ مرحلةً تطور مهمَّةٍ في الفكر السَّلفيٌ الاثنا عشريّ تخطّت الحدوة 
الي رقت عنقا الفيكن » ركان طروت أوجبت على الميرزا أن يدافع 
عن الفكر السَّلفِيٌ بالسّلاح الأصولّ ؛ ليستطيعَ الوقوفٌ أمامَ أدواتٍ ذلك 
المجوم الاجتهاديّ . فون رفضي للوسائلٍ الفلسفيّة انتقل الفكرٌ السّلفِيٌ إلى 
استخدامهًا في حماية انسحابه أمامَ المدَّ التَحزّريٌّ ؛ وبذلكٌ استطاعَ أن يحصّنَ 
نَفسَةُ ؛ وأن يثبتٌ أمامَ ما تعرّض له منّ العقليّنَ الّذِينَ واصلوا اندفاعَهُم 
ع ب انسار اك لكان ؛ تعن حش ليرد لل قل اوقلت 
م . 

وال الجابري عنها في الكتاب المتقدّم " اسروك رار بسار 


لد 


تنازلي ينتهي ذف فيه إلى رفض العمل بالظّنٌّ » ولا ؛ قد التكليف بالاجتهاد ؛ 


(١)الفك‏ السَّليٌ عند الشيعة الاثناعشرة دباب؟ : قصل اصن 1غ + لآهععشوراث 
دارٌ الحسين كلكا . 7١١8‏ م. 


(؟) نفس المصدر : باب؟ : فصل : ص 875 . 


جمال انين | سيد لميرنا حت ب عبد الي النّيشابوري ١"‏ 


ومُعتمَدهٌ في ذلك المبادوحٌ افيه المعروفةٌ من التوَة» والإمامة» والمعصوميّة 
والتّوثيْقٍ والصّدقٍ في الرواية» والتّواتر في الأخبار ؛ 007 تؤكٌدٌ رفض تعدّدٍ 
الحقائق في الواقع ؛ لأنَّ ذلك التَعَدَّدَ خلافٌ ضرورة الإمامة » أمّا ما يدخلٌ 
بن لكان ليع التي والتّورِيةٍ والإصلاح ؛ فليست من باب الكذب. 
ل ا لل لل ل لي ل 
الحقيقةٍ الواحدة بالرّغم من الثنائية في الأشياء » إذ للأشياء وجهان 00 

عَرَضيِي فلابدٌ أن تكون الأفعال محصورة بينَ الحسْنٍ والقبح اي إِمَا 
تكونّ هَا حُسْنٌ ذاتي أو عَرَضىٌّ - كالصّدقٍ التافع -» أو القبح ذاتاً أو 

-كالكذب الضَّارٌ-ء أو الحُسْنٌ ذاتاً والقبخ م 00 
ص الضاية وك منها الاعف ؟ أواشريف م اواثر كاه واي 
وَالقَبْحُ منَ الأعراضي الَّلازْمةٍ والأوصافي الذَاتيِّ للأفعالٍ الاختباريّة » . 


ع 4 : 


وقد قامَ تلميدَه الميرزا محمد باقر بنُ حمّدٍ عل لدعي اللاي بشرح 
هذه الرّسالةٍ في كتابه ( الكلماتٍ المَانيّ في شرح الرّسالةٍ البرهانية ) » وقد دَكَمَ 
فو امتراضاث البرز ا عت ها" الباجداين مر اوقا الخيراوث فقولا 
5ه في حواشيه على الرّسالةٍ البرهانيّة ؛ وهذا التلميذٌ ألْفَ هذا الشّرَحَ 
بعدَ وفاة أستاذو» وأوَّلُ هذا الشّرح : « الحمدٌ الله الذي مجموعةٌ عا الإمكانٍ 
على وجوب وجوده ... 4 إلقء وتويدة فيد بلةثاقى أ عتة عرد الكريه 
العطّار بالكاظمبَةٍ © . َ 


(1) عن الذّريعة: ج18 :ص 114 :رقم 5557 . 


[ نْسَح الرّسالة ] 

وتوجدٌ منهُ نسح خطيّةٌ عديدةٌ منها : 

الأولى : نسخةٌ مع جملةٍ من رسائله كُتبث في 4 ١ه‏ بخطٌ تلميذهِ محمد 
رضا بن محمد جعفر الوا في المكتبة الرّضويّة من موقوفة الرّضْوانٍ التي 
ها الميرزا محمد وضا القائئنٌ المتوق سند +8١ه‏ ذكرٌ ذلك صاحبٌ 
الدووداا. 

التَانيةٌ : نسخةٌ بخطٌ تلميذه محمد جعفر بن مهدي النَائينييٌ مكتوبةٌ عن 
ضكة الالمن ف ومقروء؟ عل اللي ووقد قال عدها الكافك + اهلو رسالة 
وجيزة وكلماتٌ عزيز حب أن تكب بقلم الور على خدودٍ الحورٍ منّ اليوم 
إلىيوم ينف في الصّورٍ » . لويد لمكن المرضادق بقعم المقدّسة» وصورةٌ منهًا 
ع عار الماك و ا ا 

الثَالَهٌ : نسخةٌ مع مجموعة في آخر المُجلَّدِ من صفحة ١75‏ إلى 7١5‏ ؛ 
ارهد فى مكدية المرهيي م ::وضورة منهَا فى المكنة الإلكترويّة التابعة 
للجمع التّخائرٍ الإسلامية َه تحت الرّقمٍ 471 . 

الرَّابِعةٌ : نسخةٌ في ملَّدِ مع مجموعة أيضاً بخطّ إياد عل بن ممتاز عل 
الحسنيٌ» تاريحُهًا الأربعاءٌ رجب سنة 777١ه-‏ أي في نفس سنةٍ استشهادٍ 


(1)الأريعة بح امي ا درت قاد 


جمال انين | سيد لليرذا حت ب عبد الي النيشابوري ١‏ 


مو أنواد و التيكة أرقرا ق حكن الرهية شين وصورتها في المكتبة الإلكترونيّة 
لمجمع النّخبائر الاسلامية تحت الوق ل ة' 

الخامسةٌ : نسخةٌ في مجلّدِ يضيٌ معة كتابهٌ فتح الباب ورسائل أخرى لهُ 
توجد في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ برقم 1756/71/91 ؛ وهيّ 
بكلا البجو كن قد رب اعيين خكو عا الدابيزة لتر انار عابو حواتق 


3 


3 


العو ل نك لجال مي ١‏ 6ا وبدرمة جاه ل عرس اباب اللاي 
يلها آنه ها سنةَ 4 17ه في طهرانَ في دار املف , وأتها مصحّحةٌ على 
يد ؛ لذا فقد اعتبرناها النْسخةٌ المعتمدة في المتن » وأشرنا إلى موارد الاختلاف 
يها وبينَ الشسختينٍ الأخريتِينِ في الهامش » ورمزتا حاب "1" 

السَّادسِةٌ : نسخةٌ مع رسائل أخرى لهُ منهًا فتحُ الباب وحررٌ الحواسش 
في علد يرسة ق.تكة علس الشررئ بإيرانَ برقم ١854/4/١5؟5أ4‏ 2 
ف 48744 وتقعٌ في الصّفْحاتٍ ١85 - ١47‏ الجأ يهل العفو للب 
عو لصم ورين عق الها القبروزابادق وكى] من كنامها .ف اذى التعد: 
من سنة 1715ه في حياةٍ مولا وهيّ إحدى النُسخ التي رجعنا إليها في 
تحقيقنا # وقد وهنا لاب" ب "يوق هدو لبيك قظة وإضافات لا توجد 
في السَّابِقَةٍ 

السَّابِعةٌ : نسخةٌ بخط ابنِهِ الميرزا علي مع تسع رسائل أخرّ له توجة جد في 
خزانةٍ أسرته تحت الرّقم 414 7 ؛ وصورتها لديا تقحُ المجموعة فى 4 


3 


(1)عن الذّريعة؛ ج18 : ص14١1‏ :رقم 559 . 


١‏ الرّسالةٌ البرهانية 


صفحة فرديّةَ ( ١9‏ صفحةً زوجيّةَ حسب ترقيم المخطوط ) ٠‏ وترتيبُ 
الرسالةٍ البرهانيّة فيهًا الثالثة من ص"5 إلى ص١٠٠‏ بترقيم الصَّمْحاتٍ 


الود ( راض / مجه ف ارقي اللقومة) و ويداة اق لخر 15 13039ها ين 
شسكة نحلو ظة سنة 188 وف هذه السّنة التي استعهد مصئفها © 4 ورمزنا 
لا ب 7 

وتدوهدةا اليك تقر له مط ةا عل ليده "عي " فين 1 بنط 
على نسخة "1" ؛ لكر النّصحيحَ غيرُ كامل . 


جما الدّين اسيم المي رزا جد ب عبد ان النّيشابوري 


* إل ذه الخطئة 
صور النسخ الخطية 


اتح الآول موسكة (1) 


١ 


ك1 


الصفحة الكغر من يخة (1) 


الرّسالمٌ البرهانيعٌ 


جما الدّين السيّدُ المي رزا جد ب عبد ان النّيشابوري 


7 2 يع 
الصفحة الأولى من نسخة (ب) 


1١ا/‎ 


178 


5 بم رما سه 
الصّفحة الأخيرة من نسخةٍ (ب ) 


الرسالةٌ البرهانية 


جما الدين السَيدُ ليرا حذ ب عبد النَبنَّ النّيشابوري 


الصَّفْحةٌ الأولى من نسخةٍ (ج ) 


18 


الرّسالمٌ البرهاتيم 


سيبلت إدتفان ملاب ادمح و 
رتنا بكانمو أب ضافلنا سانو" 


الصَّفْحةٌ الأولى من نسخةٍ (ج ) 


جمال لين | لمي لدي رذا ند بن عبد لني النيشابوري 5" 


أ 00-5 
وبه نستعين 


الحمدٌ لله رب العالميتَ ”© ؛ وسلامٌ على عباده الَّذِينَ اصطفى ؛ أمّا بعد : 
فقد تَبَتَ بالبراهينٍ القطعيّة ”عند المتكلّميّن أن العلم زائدٌ على ذاتٍ الممكن 
كسائرٍ صِفاتِهِ غيرُ لازم 7 ؛ فلابدٌ - حينئذ - من سبب موجب له ؛ أو طريق 
موضل البددوالشيت ف القمروركات إعادة تماق [كاا ىلاوت +ولاقالو : 
إن العلة القرووي قملة قماق لذ يلق التكليفت به رادا وإعناما #العده 
وعرل فيك كدر عبن + لاير أ نعلي قوات و لااعفات ابحسقاناً .ولا 
فرعيو اليا »الأذعاها أضال السادة انعم الإقرا ارو والإاعان بجساريمه 
فثل العن عليه كات ويعاقت فخلا وتركا قال الل عاق 00 يعدا با 
وََستَمَتهاأنقئهم # . وقال”" : َعَرِوونَ ِعَمَت اللَّهِ كر نحكرونها ١14‏ 
)١(‏ الاستعانة وردّت في (أ) فقط . 
(؟)(( رب العالمّن )) في (أ) فقط . 
(*) كذا في (أ) » وفي (ب) و(ج) : (( القاطعة )) . 
(4) في (ب) فقط زيادةٌ : (( لزومَ الأعراضي الَّلازْمةٍ محلهًا )) وكأنّهُ شُطِبَ عليهًا . 
سور التمل الك 2 
(5) سورةٌ التّحلٍ : الآيةُ 88 . 


5" رسال البرهانيةٌ 
والطَّرِيقٌ في المكتسبات الْْقدّماتٌ البديييّة أو البرهانيّةُ المنتهية إليهًا المنتجةٌ 
للعلم واليقين”" ؛ وهو فِعْلُ العبدٍ يتعلّقٌ به التُكليفُ ويترئّبُ عليه ما يترتّبُ 
عليه » فيهًا "© يتطرَّقٌ الخطأ لتقصير أو قصور ء ويتبيْنٌَ وجهة من وجوه ”” 
ويعصمٌ من وقوعِه في المادَةِ بانّباع الصّراطٍ المستقيم © وفي الصّورة بالمنطقٍ 
أو ميزانٍ الطّبع اليه وحصوهًا إِنّا بالحواسٌ أو العقل”» فالا ل درك 


. )) كذا في (أ) و(ج) » وفي (ب) : (( المقدَّمات البرهانيّة والقضايا الاستدلاليّة المنتجة‎ )١1( 
وقد ورد تعليقٌ في حاشية (أ) (( إن العلمٌ المكتسب فعل العبد . .. بخلاف التَّحقِيقٍ ؛ لذن‎ 
العلم بالتِيجةٍ على ما يقتضي التّحقيقٌ من قبيلٍ الإفاضةٍ من المبادئ العالية ؛ كما هو مذهبٌ‎ 
التجكماء الست لذن تقول : هذه الرسالةٌ رد على الفقهاء ء الأصوليّينَ الْذِينَ هم على‎ 
مذهب المعتزلة ني أصولٍ الدّينِ » والمعتزلةٌ قالو! :د الأفل الاعيار  تسبان ابيع راقع‎ 
بالمباشرة» وقسمٌ واق م بلتّولية » فما يفعلّ [ بالذَاتِ ] يسمّى مباشرة » وما يقح فيه بتوسّطِه‎ 
يسمّى توليةٌ» والقّولية من كحركةٍ المفتاح بسبب حركةٍ اليلد » فالنَظرٌ مباشرة » والعلمٌ بالتيجةٍ‎ 
توليةٌ » ومرادة منه أنه فعل أنَّهُ أثر حاصلٌ بسبب الفعلي لا تأثيره ؛ فلا يرد ما قي من أن العم‎ 
الفعال لآ قعل على أن القول بأن العلم انفعال ليس اناق بل الظَاهرٌ من مذهب المعتزلة أنه‎ 
. ))" من قبيلٍ الأفعال كما ذكر في كلماتيم » فلا هن ولا هناتٍ " المحرٌّرٌ محمد إبرا هيمٌ الطَسيٌ‎ 
. )) (؟) كذافي (أ) و(ج)» وني (ب) : (( في مقدَّماتِهِ‎ 

(9") في حاشية هلين : (< لأنّ الاختلافٌ إِمَّا بحسب الادّق أو بحسب الصّورةٍء واختلافٌ 
الما من [ أقسام ] مختلفةٍ كما يظهرٌ من موادٌ الأقيسةٍ » واختلافٌ الصّورةٍ أيضاً من أقسام 
متعدَّدةٍ ىا يظهرٌ من الأشكالٍ المنطقيّة وشرائطِهًا وأركانًا )) المحرّرُ . 

(4) (( ناموس الشرّع القويم )) زيادةٌ في (ب) دون (أ) » وفي (ج) كُيبت ثُمّ شُطِبَ عليه . 
(5) كذا في (أ) » وفي (ب)  :‏ والسّببُ المُوصِلٌ إليهًا هوّ الحواسٌ الخمسة الظاهرةٌ ثم 
الباطنة ؛ فما يُدرَك با مُسنّى محسوساً » أو العقل بغير توسَّطِهًا أو به فيُسمّى معقولاً)» , 
وفي (ج) كُتِب كما في (ب) م شطِبَ عليه وكيب كما في (أ) . 


جمال انين | سيد لليرنا حثد ب عبد الي النّيشابوري 
الأعراضٌ والأوصاف. والثَّانٍ الحقائقٌ ؛ فالإدراك”" إِذابَلَعَ الحقيقةً واستقرٌ 
ضمي "علما ' ؛ وإلاف" لاعِلْمَ "27 , فالأشياء بالشبة إلى الانسان 
نا علوم أم لا+والمعلوم عل أنواع من العلم العادي + وابريهانع » والكشقي 
- على درجاته(”" من علم اليقين وحقٌ اليقين وعين اليقين- . وانّلامعلوم ! إمَا 
مظنونٌ » أو مشكولك » أو موهومٌ » أو مجهولٌ مطلقاً © . ولا ينافي اتاب بين 
المعلوم والّلامعلوم في الأشياء ‏ بِالنسبةِ إلى الإنسانٍ ‏ اجتماعُهم| في حير آخرٌ 
باعتبار آخرٌ كدخولٍ سائر الْنناقضاتٍ واجتماعهًا في مفهوم الشَّيءِ وحيرٍ 
الذَّهِنِ لا باعتبار جهة التّناقض* ؛ والشّبهة ترد في انلامعلوم ؛ وهو حيَرُهًا . 


()كذافي ()عوق (ي) : (( فإدراكٌ العقل )) وكذا في (ج) ثم شط خطية ركتت 4 
واكد ور رن مرق قي :0ق علنارة ل لجرك ساون عل ارده 
وإذا لم يبلغ أو بَلْعَ ولم يستقرٌ سمي لا علم ؛ وإن شت فلا جزمٌ » وإن شئتَ فجهلا . على 
بعض الإطلاقات .أعمٌ من أن يكونَ تلك الحقيقةٍ مغفولاً عنهًا في حيِّرٍ الجهلٍ السّاذج 
ا ا ال 
وق )2( يعد أن كيت كا قاب 3 شعلت 

(9) ورد في حاشية () : (( قولة "على درجاتة ' ' انتهى . أي على درجاتٍ العلم مطلقاً سواء 
اس ع سس رع اس 01 
امن قبل العلم البرهال ؛ ويا ذكرنلة مرح الصلفت مشافهة تبكر هداسف 
اصطلاح القوم , ولا مشاحةً في الاصطلاح )) " المُحرّرُ " . 

(4) كذا في (])» وفي (ب) (( بجهل سادج أو مركّب )) , وفي (ج) شُطِبّت وكُتِبت مثل (ب ). 
(0) (( في المتناقضين بشروط ثانية )) زيادةٌ في (ج) دون (أ)» وفي (ب) كُيَبَت ثم شطبت . 


3 الرّسالمٌ البرهاتيم 


[ في القبح والحْسنٍ ] 

إذا عرفتَ هذا ؛ فاعلم أنَّ الأشياءً لما وجهان : وجةٌ ذائيٌ . ووجةٌ عارضيٌ؛ 
ومنهًا الأفعالٌ » وَالْحْسْنٌ والقبحُ وصفان متضادَّانٍ أو متناقضان باعتبار » فلا 
تخلو الأفعالٌ ‏ باعتبار وجههًا ‏ إِما أن ا 
كالصّدقٍ التافع - أو القبحٌ ذاتاً وعَرّضاً - كالكَذِبٍ الضَارٌ -أو امسن ذاثا 
والقبحٌ عَرضاً - كالعدق السارت ان العكين - كالكذب الثّافع - كل 
منها ا عقي أو شرعي » أو مُركَبٌ [ منهما تر تقى إلى اثني عشرٌ وجهاً"] 27 
والحسنٌ والقبحُ من الأعراض الّلازمةٍ والأوصافي الذَائيّ للأفعالٍ الاختياريّة 
الي تتعبٌ بتجشّيِهًا الأبدانٌ » وتحتالح إلى تحريك الإرادة الأعضاءً للإتيان . 

وبيان الملازمة» إن الإتعابت الذي يصدر من العبدٍ لبدنه وروحه بإرادته 
لا ل ا لور وإلافيكون 
قبيحاً ؛ لعدم العوض في المقابلٍ كّ) ‏ خُقَقّ في مسألةٍ الآلام » وصرّحَ 
به الْحقّقُ الدُستورٌ الأعظمٌ في التَجريدِ © ع والعلامةٌ المحظَّمُ 
)١(‏ كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) : (( تكون )) . 
(0) في (أ : (( يرتقي )) ول ترد (( منهما )) » ولفظةٌ (( وجهاً )) كأمنًا شطبت من (ج) . 
(لااعابيق 1 :]وود جا )را تردق ا 
(4)(( ين الحسن والقبح » وبين الأفعالٍ الاخخنيارية " الْمحورٌ " )) تعليق في حاشية (1) . 
(9) نصير الثّينِ مد برُ عمد بن الحسن الطّومِيٌ المولوةٌ سنة 41 8ه المتوفع يوم الغدير سند 109 


المدفونٌ ممَ الكاظمَينٍ» لهُ ١84‏ مؤلّماً» قال بر وكلمان الألماؤعٌ: " هو أشهرٌ علماء القرنٍ السّابع وأشهرٌ مؤلّفيه 
إطلاقاً " . قالَهُ في التََجِرِيدٍ : ص 0 ؟١‏ : المقصد" : فصل "2 دارٌ المعرفةٍ الجامعيّة » الإسكندريّة 1995م. 


جمال لين | لمي الديرذا ند ب عبد التي النيشابوري " 
في الجوهرالتَضيدٍ " » وخاتم الْمحدَّئيّن المولى المجلسييٌ '" في كتاب الإيمانٍ 
من كتاب بحار الأنوارٍ في آخر باب ابتلاء المؤمن”" . والمبا باح حَسَن عق لوي 
صرح به الشَّيِحْ في العدَّة _؛ فلا ينتقضُ بوء نعم الحسنٌ مقولٌ بالتّشكيكِ 
كالقبح ؛ وهما يجريانٍ جميعاً في أفعالٍ العباد الاختياريّة 


وأا عل لله تعالى فلا ينُصتُ عند العدلية إل بالحسن الذي والعرَضي 
متأمولا لاد ينك و عدم تدأ إراك وتكليف رالسساق عنلة بالق 


الذَّايّ والعَرَضِيٌ معاً . 


وأمّا القبيح”" ذانًا والحَسَنُ عرضاً ‏ كالكَذِب النّافع ‏ ؛ فإنّهُ يجوز للعبا 


ص 


ا 2 يتين 5 7 7 -ه ١‏ 5 2 7 
- من باب ارتكاب أقل القبيحَين ‏ إذا خيّروا بِينَه وبِينَ الصٌّدق الضَارٌ 


سنة 7ه صاحبٌ المّصانيفٍ الكثيرة الي منها: :الكرة والمتنهى والمختلف في الفقه 
الجوهر التيدِ لكن ذكرَ ذلك في كشف المراد في شرح التجريٍ 1 :المقصد" : 
القع م : المسألة ١7‏ » مؤسسة النشر الإسلاميٌ » قمٌّء طّلاء 411 1ه . 

(0) هو المولى محمد باقرٌ بن محمد تقيّ بن مقصود عل الأصفهانٌ ع المشهورٌ بالمجلسييٌ المولوةٌ 
سند 0ه «ذأهق أصفهاءٌ الترل م 191 أن 1115 ١امضاحة‏ البحان. 

(") البحارٌ: ج54 : ص84" : كتابٌ الإيانٍ : باب؟١‏ شدَة ابتلاءِ المؤمن . 

(4) (( لأنَهُ لا يترنّبُ عليه عقابٌ ؛ بل يترنّبُ عليه منفعة دنيويّةُ وإن ل يترئّبٍ عليه منفعة 
أخروكة " اقرز ")اكذاجاء و حافية 01 

(8) عدَّةٌ الأصولٍ : ج١:‏ ص 359 : باب؛ : الفصل ؟ » ستارة » قمٌّء 01 54117١ه.‏ 


(5) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : (( القَبْح )) . 


55" الرّسالمٌ البرهاتيم 
أو الكذب الضَّارٌ ؛ وذلكَ لعجزهم » وأما الب جل شأنة ؛ فلا يِنَصفٌ 
بالعجز والتّحيّر » ولا يجوز له ارتكابٌ القبيح - ولو من باب ارتكاب ب أقلّ 
القبيحين ‏ إذ شرطه منتفي عنه تعالى7" . 


[ في العلم المكتسب ] 
ئمّ اعلم : إنَّ العلمّ الْتّسبَ ‏ الذي هوّ من فِعْلٍ العبدٍ وقد تعلق 
به التتكليفٌ ‏ لا بدَّ لهُ من عِللٍ”" د كشائر العلوماك المقية ب ؛ افعلنة 
القاع ةا عر السعدن لاط ري الت مجر جلا والضروركات: 


و كوو 


وعلتة الماديّة ؛ هيّ القضايا لني تنتجف عاك العيور ه هي العيود 
الحاصلة ”في المويّات ” 8 '» وعَلَيْهُ الغائيةٌ هي التَصِديقٌ والإذعان في العلميّاتِ 
والعقائد » .والاستعال أبضاً فى العملئاف: :هذه الغاية غايات تلد 
باختلاف العلماء العاملِينَ 00 0 ب ا كا وردفي والصارات : 


(1) كذا في () و(ج) إلا أنَفي () : (( منتفيةٌ) ‏ وفي (ب) : (( إذ عله متفيةٌ فيه تعالى )» » ثم 
كلامٌ شطِبَ عليه : (( والحسنٌ الذَاقُ هوّ الذي لا يتقوّمٌ ذلكٌ الفعلُ إلا بو» ولا يمكنُ تصورة 
منكفئا عنة بخلافي العَر ضر ؛فإنةيمكنُ تصوُرٌ حقيقة المعروضة بلا تصوَرٍ عرض نعم لا يمكن 
حال انر رت روزا راكد لني دا لازو ركااالين اار 010 
كاكذالي العو تج لامعال أزيع »انول اب) كيت دارع 10م ديلت 

( أي الة أي حصلت فى الات بع وها وإ أي الحصول من إل ذا 
المستدلٌ ؛ لأنَّ هذو المقدّماتٍ المعنويّة تحصلٌ في نفسِه ؛ فتدبّر ' المحرٌّرٌ " )) 


(4) ( على قولٍ )) زيادةٌ وردت في (ب) و(ج) دون () . 


جمال انين | سيد لليرزا حثد ب عبد الي النيشابوري 0" 


والأفعالٍ والأحوالٍ منّ الوقوع في مهاوي الخطأ والزَّيغْ والصَّلالٍ ؛ كا 
نصّ عليه صاحبٌُ الشَّرعةٍ أيضاً ؛ فهو معصومٌ ذاتاً » ومّن يتبِعَةُ عَرَضاً ؛ 
1 ويعبّرٌ عنة بالعادل » وصاحب الملَكةٍ » والصَّدَيقٍ » والمقتصدٍ » والحكيم , 
والعارفٍ » والسَّالك . والفقيه-على اختلافٍ المصطلحات - . 


[ في العلم واللاعلم ] 
إذا تحقَقَ هذا فلا يخفى أنَّ العلمَ والّلاعلم”" نقيضانٍ كالبصر والعمى ؛ وهما 
لا معان فى عل 20 كا لا يرتفعان غنة » والطلّن بمعتى مامتمل التْفيض 
احتمالاً مرجوحاً ليس بعلم ضرورة » وإلّا لعادّ البحثٌ لفظياً ؛ وهوّ خلفٌ . 
ولا شك أن العلمَ من حيثُ هو حسنٌ ذانًا؛ ولا يقد فيه قبح المعلوم؛ 
ولأ تلكا لمات الكت هال مطلفاً ؛ فيكونٌ اللاعلم دنوفكة افر ب 
شين ذانا 4 خا سبي أتحالة صما عنة العدلتة ولا يحلل إزادثة 
ا راسو اق سير الت بطلذا ب رجرواج اصن 
7 ل ل 0 


.)) كذا في ()» وفي (ب) و(ج) : (( ولاعلم‎ )١( 

(0) كذا في ()» وني (ب) و(ج) : (( في علّهما )) . 

(5)هنا موضحٌ عبارة (( ولا يتعلّقُ بإرادتِه )) في () » وفي (ب) كُتِبَت هنا وشّطِب عليه 
وكيِبت لاحقاً بعد (( على خلافٍ )) . وني (ج) العكس أشيرٌ إلى موضعها هنا وشُطِبَ هناك . 
(4) كذا في (أ) و(ب) » وفي (ج) شطب على (( الوصف )) » وكيب بدلّهًا : (( الشرّط )) . 


/5 الرّسالمٌ البرهاتيم 
لبقاء الفعل اذى لا يحسنٌ إلا معة - وحفظ جميع ما يتوقفُ عليه فعلة 
- وهوّ التكليف_» ولا ينتقض بأفعال العبادٍ_الَّي هيّ الموضوعات لا نفس 
الأحكام ‏ ؛ لمكانٍ الفرقٍ بِينَ فعلٍ الرّبٌ والعبدٍ ؛ وما يجوز على كلّ واحيٍ 
منهما وما لا يجوز . 

وصورةٌ القياس ل 
الث فانم وكل لاعلم عه تنبو بالقرروية انو هزر لكين 
بالفرورة م 

[ في قَبْحٍ الظن وحُسْنٍ التَكليفٍ ] 

17 1 0 000 ًَ 0 سس نه 

ل ال نا 
لا قبيح بالضّرورة ؛ فالتَكليفٌ > حَسَنٌّ بالضّرورة ”" 
)١(‏ كذافي (أ) و(ج». وفي (ب) :(( نكل الظَنّ لاعلم ذاتً دا بالضرّورة» وكل لاعلم نقيش 
العم داتا بالشّرورة ؛ فكل الظَنٌ نقيض العلم دائآ] بالضّرورة . ثم نقول : إن كل الظنّ لاعلم 
بالضرَّورة » وكل لاعلم لا > حَسَن بالصّرورة ؛ لأن كل علم عي كك بالمير وا 
(؟) كذافي () و(ج) إلأَأنَ في( : (( منتفية )) . وفي (ب) : ((إذ عليه منتفيةٌ فيه تعالى )» . م 
كلام شطِبَ عليه : (( والحسرٌ الذَّاُ هو الذي لا يتقو ذلكَ الفعلّ إلا بو» ولا يمكنُ تصورة 


منكفئا عنةُ بخلافي الع ضي ؛ يكن تصورٌ حقيقُ المعروضة بلا تصوَر العَرَض نعم لايمكن 

فق في ا خارج لمع تمق إلا إذا كان العرَض غير لازم » وكذا القبيح ذاتاً وعَرضاً)) . 

(*) كذافي (أ)» وني (ب) كتب بعدمًا : (( داق » وبعبارة أخرى :إن الأحكام فعل ايه بالضرَورة 

دا ٠‏ وكل فعل اله حَسَنٌبالضّرورة ؛ فأحكام الله ح-. حَسَنلَة] بالمّرورة دائًا ثم نقول :إن كل 
حَسَنِ نقيض كل لا حَسَن بالضَّرورةٍ دائا » وكل نقيضَينٍ لا يجتمعان ولا يرتفعانٍ بالضّرورة 

دائياً ؛ ؛ فكل حسن ولا حسن لا يجتمعانٍ ولا يرتفعانٍ بالضَّرورة دائاً )) دم شطِبَ عليها . 


جمال انين | سيد لليرزا حثد ب عبد الي النّيشابوري " 

م نقولُ : إن كلّ فعلل الله حسنٌ بالضَّرورة "» ولا شيء من الظَّنّ بحسن 
بالرورة ”ليا مر -؛ فلا شية من قعل اله بظ] © . 

[ في الفرق بين الظَّنّ في الموضوعات ونفس الأحكام ] 

ولاينتقض بالرّكعاتٍ والجهاتٍ وأرش الجناياتٍ وشبههًا ؛ فنا ظنونُ وقعت 
أسبابتحقالموضوعاتٍ الدخولة تحت الأحكام القطية ربخلا 
الأحكام الاجتهاديّة ؛ فأئها : هذ قنك الشزن الالسنيادية امي يةَ الله 
بقوله © :« الاجتهادُ استفراغٌ الفقيه الوسم © لتحصيلٍ الظَّنَّ بحكم 
عرض 6ه وكذالاك ليد فإن فبعها شرف يقبل اللنصيض والنية 8 
سس م ل 

حففة الأفعال.والأعرال ضر ف حقيقةٍ الأحكام ؛ فإنَ 5 
والثَّانٍ فعلُ الرَّبّ » ويجورٌُ في الأوّلٍ ما لا يجورُ في الثاني ؛ إذ يتَصفتُ الأول 


(١((داتًا‏ »» زيادة في (ب) دون (أ) » وشطب عليها في (ج) . 

(5) كذا في () و(ب)» وفي (ج) كُتبت (( وكل ظرٌ لا بحسن بالضرّورة داث) )) ثم شطب 
عليها . 

(9) وفي (ب) فقط كُتِبَ : (( والَسَنُ واللاحسن نقيضان لا يجتمعانٍ بالضرٌ ورة دائا 0-7 
فعل الثه ؛ والظَّن لا يجتمعانٍ بالضَّرورة دائاً )) ؛ ثم شْطِبَ عليها . 

(4) هذيبٌ الأصولٍ : المقصد؟١‏ : الفصل ١‏ : المبحث ١‏ :ص 787 ( مؤسسة الإمام عل ليكدا 
لندث طىف؟١45١هم).‏ 

(8) في التّهذيب : (( الوسع من الفقيه )) . 

(5) كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) بدها : ( والرَّوالٍ)) . 
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م لا صف ب الثأني من القبئح » والقتل بشهادة الور يرجم إلى نفس 
الشَّاهِدَينِ ؛ وعليهما العوض - كما حقَقَهُ الْمُحقَقٌ في التّجريدٍ » والعلمةٌ في 
الجوهر التَضيدٍ , والمجلسينٌ في البحار”" . وغيّرهُم في غيرهًا ‏ . 

وتقريرٌ آخرٌ : أنْ لا شيء من فِْلٍ الله بلا حُسْنٍ بالضّرورةٍ ©» وكلّ ظنّ 
لاحَسَن بِالضّرورة ”" ؛ فلا شيء من فِعْلٍ الله بظنٌ بالضرّورة © . 

[في أن لاشية من إرادته يتعلق بالكليف الظنْي ] 

وللحيضى إإراء ال :اتفق امون وعهقر الفااسفة عل أن أفعالة مال 
إزائكة -.ومنها الككيتث © ولا شي من إرادته يتعلّقٌ بإيجاد القبيح ؛ 
لعلوِه بِهِ واستغنائه عنهُ وتنزّهِهِ عن السّفْوِ » والتَعيّدُ ©© 9 
الإقدام على ما لا أَمْنَ فيه منَّ الخطأ ؛ فلا شيء من إرادته يتعلَّقُ بالتّكليفٍ 
الظَنّىٌ والتَعيّدِ به ؛ فلا يكونٌ التُكليف به فعلَهُ تعالى ؛ فلا يكونُ الحكمٌ 


(9) بريد العقامن + عن 3+8 + المقضد” : فصل7 وم نقف على الجوهر التُضيد ؛ لكن ذكرَهُ 
العلآمةٍ في كشف المراد في شرح التَّجِرِيدٍ اجن 4+ القعيد ##القيل "الماك ادق 
البحارٍ : ج54 : ص 788.787 : كتابٌ الإيانٍ : باب؟١‏ شدَةٍ ابتلاء المؤمن . 


(9)((داتّا »» زيادةٌ في (ب) و(ج) دون () . 
(*) ((داتّ) )) زيادةٌ في (ب) و(ج) دون () . 

(4) ((داتا »» زيادة في (ب) و(ج) دون () . 

(8) في (ب) فقط كتبت : (( ومنهًا التعبّدُ والتكليفُ )) » ثح شطب على (( التَّعّدُ و )) . 
(5) كذافي (أ)» وني (ب) و(ج) : (( وإنَّا التَعبّدٌ )) . 


جمال النّين | لمي الديرذا ند ب عبد التي النيشابوري 5 
والعمل بد موافقاً لتكليفه فلا يكون ميرتاً للذكة فتأقل . 
فإن”" قلت : قد يقال أبسط المقال ينصح جليّةُ الحالٍ . 
[ التقسيحُ العقليُ للنّاس ] 
ا ل و 0 
- وهنا فنظرا العلو - وهم و التوتسطافة ا ورك تقد ون بالاون 
حرس هه العو وطائفةٌ من الزَّنادقةٍ » وإمّا بي جميعاً وهم 
الفلاسفةٌ ؛ فمنهم : مَن أنكرٌ المبداً ؛ وهمٌ الدّهريّةُ » ومنهم مَن أقرّ بهه| ؛ وهم 


-ه 


عي > 


الإهيّونَ : فمنهم من أصّل الوجوة وهم الإشرافيُونَ”” » ومنهم مَن أصَّلَ 
الماهيّة وهم المشاؤونَ وهم أتباٌ أرسطو- وإمّا زادوا على الإقرار با القول 
بالحدودٍ والأحكام أيضاً وهم الصَّابِئيّةُ ©“ على قولٍ » وإمّا زادوا على 


ل ا 


وإسكائه والشّوفسطابكة قزق يكووف الدرات والبدهتاك عو الوا مبرفسطاءة : 

[فر6 في شرح المقاصدٍ للتّفتازانيَ:ج١‏ : ص و#يرؤاة العارق اللساكةباكبهان عط؟ا,ء 
١‏ 0 ا ل 
ماد فاط مرتضوي . طهران ط" » ١109‏ شء أن الإضراقيينَ اا ين فرقنان من الفلاسفة 
من أتباع أفلاطونٌ ؛ وكانَ أرسطو من التَانِية » ويقالٌ : إن المشَّائين داس يت 


(5) ني البحار :ج67 : ص١‏ عن المفضّلٍ بنٍ عمرًأنهُ سألّ الصّادقَ كه : ( قَلِمَ شئّي 
الصَّابئُونَ الصَّابئيْنَ ؟ ؛ فَمَالَ *لت9: إِءَ كمْ صَبَوا إل تَعطِيلٍالأنَاءِ وَالرصْلٍ وَاللٍ وَالشَّرائع 


ََركل مَاجَوواب بطل كد وجي اله تقال له الا .رسال ارسي . 
وَوَصِيّةَ الأَوْصِيَاءِ» فَهُمْ بلا َرِيْعَةٍ» ولا كتَابِ » وَلا رَسْوْلٍ » وَهُمْ مُعطَلةًالعَاَ)) . 


ض الرّسالة البرهانية 


الجميع القول بِالِْوّاتٍِ أيضاً وهم اللَّيّونَ ‏ اليهودٌ والتُصارى والمجوسٌش 
والمسلمون-. 

فأمًّا” المسلمونٌ ؛ فمنهّم مَن نفى الْحْسْنَ والقبح العقلِيّين من الأشياء 
والأفال:0" ومن قن الت 

والمبتونٌ منهُم مَنْ قال إنَهيُدرَكُ بالعقل فقط » ومنهُم مَن قال بالشّرعَ فقط 
ومنهّم مَن قال ببما جميعاً » ومنهم من قال : إن العقلٌ شرع من داخخل كا أن 
الشَّرعَ عقل من خارج يُويّدُ أحدهُما الآخر ويبيئة . ْ 

فمّن قال بِالحُسن والقبح الشَّرعِيَْنٍ ؛ فلا يتَصفف ”" أفعالّةُ تعالى عندّةُ بب) 
وهم مْحيرَةٌ والأشاعرةٌ ؛ لأنَّ محرى الأحكام الشَّرعيّة هرّ أفعالُ الْمكلَّفِينَ 
والله © تعالى شأَنّهُ ليس منهُم » والقائلونٌ بِالُْسْنِ العقليٌ يصفونَ أفعالة 
تعالى به وهم العدليّةُ ومنهم المعتزلةٌ ‏ المعروفة بالمفرّضةٍ على إطلاقٍ -» 
والإماميّة المثبتونَ للأمر بينَ الأمرّين . وقد أطبقٌ العدليّةُ على نفي جهة القبح 
الذاق عن أفعالة تسا :دان عل الاطللاق عون إزاكة لأ صلق بإعاده وركذا 
العَرَضْيٌ ما دامَ عروضّةُ باقياً ‏ وفي الثاني يجري البداءٌ في النّكوينٍ والتّسحْ 
في التّشريع -» وإثباتٍ وجه الحسن الرّاجح أو الأرجح ‏ على خلافٍ ‏ . 
(1) كذاق () وعاء ول ل(اي) «0(وكا/): 
(؟) ( رأساً )) زيادةٌ في (ج) دون (أ) » وكذا في (ب) بعد أن كُيِبَت (( ذاتاً)) وشُطِبَ عليها . 
(*) كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) : (( ولا يتّصف )) . 
(4) كذا في (أ)» وفي (ج) (( هو ))ء وكُيبت في (ب) وفوقها كُتِب لفظ الجلالة . 


تمالٌ البين الس ليرا حثة بن عبد الي النّيشابودي " 
[ في أنواع التكاليفٍ ] 
وجهةٌ امسن و القبح إذا عُرِفَت بالشّرورةٍ- عقلاً أو شرعاًسُمّيَ الأول 
اشرو الل م روانااي: لجنة على و برق كر أ مظاركالتاريعرإعاة 
شرو مون حك هار الاقصدات سناو ور ادم الأموى لد لد 
اا و ارا رد وريه على ابروا كر لتر 
الحقيقة 2218 فتحصلٌ ”2 في الأفرادٍ الممختلفة ويُوتَى العامة 
باب النّخيرِ - وهوّ منّ التّكاليف المُوسّعَةٍ فعلاً وتركاً» وغالبٌ الاختلافٍ 
الواقع في الكتاب والسّنَّةِ من هذا الباب #اووقدكرن الظلرث فقيس 


الامتئالٍ كقولِه تعالى '*' للعقل : « أَقْبل فَقْبَلَ » ثم كَالَ له : أَِبر ََبرَ » ؛ 

فيردُ الأمرٌ والنَّهِيّ فيوْحَذ بأمّها من باب التّسليم إن لم يمكن الإتبان بهم 
وهو باب واسع ا الرَّجِيحَ » والإرجاءَ » والتوقف » والاحتياطً » 
وَالتَّخِيرَ في مواضعهًاء وقد يختلفٌ الحكمٌ باختلانٍ الأمكنة كحكم دا 

الويمانٍ » و دار الهدنة » ودار الحرب-. 


. )) كذا في () و(ج)» وفي (ب) : (( فيحصلٌ‎ )١( 

(؟) كذافي (أ) و(ج)» وفي (ب) : (( فيؤتّى )) . 

(*) كذا في (أ) و(ج)» وني (ب) : (( وغالبٌ الاختلافٌ فيه في الكتاب والشة)): 

(4) كما في الحديثٍ القدميٌ المرويٌ بطرقٍ عدَّةٍ في المحاسن اخااضن١ ١3‏ 0 
لد 00 ب م 1 علص 00 
وص لاا :"عن الحسن بن الجهم عن الضا ع4 وغيرها . 
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[ في قبح التَكليفٍ قبل التَوقيفٍ] 

ويقبح التكليفُ قبل التَّوقِيفِ ؛ فلا تكليفت إلا والتّوقيف والتعريف قبلةُ 

رمي 
[ في وجوب إبقاء السَّبِيلٍ الموصلٍ إلى ما أرادٌ ] 

ولكنا كان الفكلث من هفهل سال وهو مق الشيي 27 الي ل تتيعدق 
إلا بعد تحقَقٍ الطَرقنِ ‏ ؛ وجب عليه تعالى حفظٌ ما لهُ مدخلٌ في شروطه 
أو شطوره ؛ مصوناً من جهة القبح مطلقاً محفوفاً بجهة الحُسْنِ كذلكٌ ؛ ويقبح 
علي الالال براحيب :تغاق عن كللكت 4 لكل ماتعو واتحيكا عليه خفوطا 
لا محال ومنة إبقاءٌ السّبيلٍ المُوصِل والدَّلِيلٍ القاطع على ما أرادَ فعلاً وتركاً ؛ 
حيى اح الاوية يت اراة لا سول ريدو 7" » والشّكليف لما بمراده 
بلا نصب الذَّلِيلٍ الموّدّي إليه قبيحٌ من باب التّكليف با لا يهتدى إليه وهوّ 
مم لا يطاقٌ . ولا يتفاوثُ كون الحقّ عندَ الله أو في القرآنٍ أو عند الإمام 
إقالقه يكن غلم عل قاط برضل له #افيل شارك ويا 
بيانه وحفظه المعصومٌ وغيرُةُ ؛ إذ حصولٌ الظَّنَّ لا يتوقّفُ على العصمة إذا 
كان كافياً في التَعيّدِ ؛ وذلكَ خلافٌ دليل العصمةٍ وخروجٌ عن مقتضاه . 
(3(1 من الوسطانيّة والأوصافٍ الإضافيّة )» زيادةٌ في (ب) وشطِب عليها في (ج) . 
(0) في (ب): ((3122)) . 
(*) وفي (ب) : (( من باب التّكليفٍ بما لا يُطاقٌ )) . 
(4) كذا 9 دوق '(ب) ودع) :((سيث برضل إلية )ا 


جما الّين | سيد لليرزا حث ب عبد الي النّيشابوري وم 
[ فيما يتوقّفُ عليه بقاءٌ التَكليف ] 
إذا تمهد هذا ؛ فاعلم أنَّ بقاءً التكلي إلى آخر الأمدٍ ضر وري عند اِلّيينَ » 
وقد قامَ على ذلكَ من أدلَةٍ العقل والبراهينٍ . 
والنو مقا ودرا لتُكليفٍ ب ارسي شيش الم را 


و 


والحكمةٌ » والإرادةٌ عند الليّنَ ؛ إذ لا يصحٌ أن يكونّ المكلّفُ ‏ تعالى شأَنهُ ‏ 
عي ا 


و درو 


والثَاللتُ : أسبابُ التَكليفٍ وموجباثة وهيّ : الصالحٌ الكُليّه أو الجرية 
الوجة للتظام الجملٌ والحكم المقتضيةٌ الإلهيّةٌ العائدةٌ إلى الْمكلّفِيتَ 00 
المقصودة ذاتاً "2 أو ل لت 
ار جنر نْ العا ني دون العكس ؛ لقبح إتعاب الكل بها لا يرجمٌ إليه عاجلاً 


3 . هذ . ب تي 0 
والرّابعٌ : نفسٌُ التكليف ؛ وهو فعلّهُ تعالى عند اللَيّنَ نَ وفعل العقلٍ عند 
(()١(‏ بفعلهِ للمصالح والحكم )) تعليقٌ من المحرّرٌ ورد في حاشية (أ) . 
099لا بالشبة إن مدهب المحدرلة القافلين بأن أفعال الله معللة بالأغراضن )):" المحرر ” : 
89 ((بالشسية إل مدهي الأشاعرة الفاكلين بأن أفعال ايثه لبت معللة بالأغراض جو إن تركب عليه 
المصالحٌ والأغراض )) " المحرَّرٌ " . 


5 الرسالةُ المرهانيةٌ 
غيرهم ؛ وفعل الله في الشّرعيّاتِ » وفعل العقلٍ في العقايّاتِ عند المحمَقِينَ . 
والخامسٌ : سبِيلَهُ ؛ وهو الوح أو ما ينتّهي إليهِ في الشَّرعِيّاتِ » والبرهانٌ”'' 
وما ينتّهي إليه في العقليّاتِ . 

والسّادسٌ : صفةٌ السّبيلٍ ؛ وهيّ العلمُ '" عندَ أصحاب البرهانٍ والكشفي 
والوجدانٍ ؛ موافاةً لما أرادَ ؛ ومجانبة عن الإقدام على ما لا أمْنَّ فيه منّ 
الخطأ والفسادٍ وارتكاب ما لا عِلْم فيه منّ المراد أو الظَّنّ الخاصٌ عند العامة 
أصالةً » وعندَ بعض متأخري الخاصّةٍ بدلاً . 

والشاف + الغلث عن الفعرل ضري كاوها والإنث شاك ضر 
لين » والأوَّلانٍ عند غيرهم - كاليونانيّنَ -» والعالدبأ ماة 


وك التي كو وبعال ؛كما قال تعالى : 38 وَإن مّن 


لا سح 


شىء ١‏ 
ةد سوم 


والثامقٌ : ضفاثة المعسيرة فى تو جو انقطاب إلبه وتعلق التكليقي: به ؛ 
وهيّ : الحياة » والعلمٌ » والقدرة على الفعل » والاختيارٌ » والإرادةً ©» 
و ا راع و و 5 > 
والتَّاسعٌ : المكَلْف به : وهو أفاعيل الاختياريّة المأمورٌ ًا إيجادا 
(1) كذا في (أ) » وفي (ب) : (( والعقلٌ )) وشْطِبَ عليها في (ج) وكُيبت كما في (أ) . 
(5)( بأفراده )) زيادةٌ في (ب) . 
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(4) كذا في (أ) » وفي (ب) و(ج) : (( والإرادةٌ » والاختيارٌ)) . 


جما الّين | سيد لليرذا حثد ب عبد الي النيشابوري 4 
أو اجتناباً" , مع تجويز العكس أم لا 

ل ل 
والحادي عشرّ سيا : وهو الإرادة الباة قبة لتحريك الأ ركاق 7 المتبعثة مر 
الجنانٍ . 

والثَّاني عق :؛ اسيات تحقق موضوعات الأحكام”” . 

[ التمشلٌ لأسباب تحقٌّق موضوعات الأ حكام ] 

فإذا عرفتٌ هذا ؛ فاعلم أنَّ أسباب تحفّقَ موضوعاتٍ الأحكام التي هيّ 
الحال العادر اتير ل لانقدى افراع مقت الور 40 رذلك ا 
الحوادتٌ التي تحدثٌ ؛ فتصيد أسباباً لتحت الموضوعاتٍ تحتاحٌ إلى ْرِثِ 
يحدثًا بالحركة ؛ وهي : إِمّا اختياريّةٌ » أو طبيعيّة » أو قسريّةٌ ؛ صادرةٌ من 
الكل نفيه » أو غيره ‏ ربَاً أو عبداً-» والصّادرةٌ من العبدٍ إما فعلٌ الجَنَانٍ 


أو اللساة أو الأركان . 


(1) كذا في (أ) و(ب) و(ج)» ولعلَّها : (( إيجاباً أو اجتناباً )» . 
(؟)( والإسكان )) زيادة في (ب) فقط . 


() كذا في (أ) و(ج) » والعبارة في (ب) :7( الثاني عشّر : أسبابُةٌ وشروطّةُ ؛ وهيّ #الآبان 
بالمكلّف تعالى وبصفاته وصدور التّكليف منة ‏ ثم امتثالُ ما أمرّ وتهى )) . 

(4) (( لكوتبا من أسباب اختياريّةٍ منَ الرّبّ أو العبدٍ نفسه . أو غيره من أسباب اختياريّة 
أو قسريّةٍ اضطراريّةٍ من العبدٍ نفسِهٍ أو غيره؛ أو طبيعيةٍ كذلكٌ في الأنفس أو الآفاق 
أو فيهما معاً)) زيادةٌ وردت في (ب) م شطب عليها : 


م الرّسالةٌ البرهانية 

ولنمثّلَ لكلّ واحدٍ منهًا مثالا للمّبِيانٍ : 

فالأول :وهو الوارة الإنية الاستباريركل أنعال مال دبك 
- كالإماتة » وقبض نفس المورّثِ -؛ وهيّ حادثةٌ تكون سيا ليحن موضوع 
اليزات واللركة» فلك الأمراض الوازدة يتشا ضاق عاتب الرعة 
لإسقاطٍ كثير مَا كان واجباً في الصَّحَةٍ ‏ كالصّوم » والجهادٍ والحج » والصَّلاةٍ 
قياماً » وغير ذلك ؛ والمقتضية لوجوب كثيرٍ ما كان ساقطاً في الصّحَّةِ ‏ 
50057 

الثاني : وهو الصادرٌ م الْكلّفِ باختياره من قليه كالعلم بنجاسة شيء 
الُوجب لوجوب إزالتِهًا عن التّوبٍ والبدنٍ عند الصَّلاةِ ‏ مثلاً » والظَّنّ 
بكون الرّكعةٍ رابعةً المقتضي للبناء عليهًا » والشَّكٌ الباعثٍ للبنَاءِ على الأكثر أو 
الأقلّ في الرّكعاتٍ _على الأشهر والنَادرٍ -» والجهلٍ -على القول بكونه صفة 
وجوديّة ني سقوط الإثم » والكمّارةٍ في محل » وصحَّةٍ الموضوع في محل آخرٌ- 
كالإجهارٍ في موضع الإخفاتٍ وبالعكس -» والاستقصاءٌ يطول . 

أو من لسانه كالإقرار بحق زيد في الماليّاتٍ » والقذفٍ في وجوب الحدّء 
والرّدَةِ في وجوب القتلٍ والتَعزيرِ والحبس ‏ باختلافٍ الأشخاص -» 
أو الشَّهادبَينِ في جوب الحكم بطهارته وحقن دمو وماله . 

أو من جوارحِهٍ وأركانه كالإشارة إلى الصَّيدٍ مُحرماً في وجوب الكمارق» 
وكالإيلاج في وجوب ندذى الزناء وكسائر الأعمالٍ الكسبيّة في استحقاق 


)يتب !لاما شابيا)) ‏ 


جمال انين | سيد لليرنا حت ب عبد الي النيشابوري ا 


الآجرة دلق 5 


ذكل قعل بصادر من ابققان وَاللَْسانِ والأركانٍ إذا ضُرِبَ في الُسْنِ ذاتً 
وعَرّضاً *" . أو الْحْسْن ذاتاً والقبح عَرَضاً » أو القبحٌ ذاتاً وعَرّضاً أو القبخ 
واأوانق رن عرض 419 برقي إن اع عقر توعد الخاص | من شرب اندز 
في الأربعة . 
ثم كلّ من المُسْنٍ والح إِما يُدرَكُ بالعقل فقط . أو بالشَّع فقط » أو 
بها فيُسمّى بِالحُسْنٍ والقبح العقلِيّنِ » أو الشَّرعِيَّنِ » أو العقليّنٍ الشَّرعيَّنِ 
معاً 2 ؛ فيحصلٌ من ضرب الاثني عشّر في هذه الثَلائةِ سنّةٌ وثلاثونَ نوعاً . 
ثمٌ إن لوحظ كل من هزه الأنواع”, - باعتبار تخالف جهة الْحُسْنٍ والقبح 
ذاتاً وعَرَضًاً عقلاً وشرعاً - ؛ بأن يكونً القبيح ذاتاً وعَرّضاً بحسب العقلٍ » 
أو يكونَ ذاتاً بحسب العقلٍ وعَرّضاً بحسب الشّرع » أو بالعكس ء أو بها معاً 


و 


9" في الأَوَّلٍ وبأحدهما في الثاني “. أو بالعكس . أو بكون القبيح ذ ذاتا 
)١(‏ ني (ب) : (( وكالاستحقاقٍ للأجور في سائر الأعمالٍ الكسبيّة )) . 
(0) كذا في (أ) وهوّ الأصحٌ . وني (ب) و(ج) : (( أو عَرَضاً )) . 
(*) وفي (ب) و(ج) زيادةٌ لّم ترد في (أ) : (( أو بالعكس )) . 
(4) كذا في (أ)» وفي (ب) : (( وعقليّئن شرعيّين )) » وني (ج) : (( أو عقليّن شرعيّن )) . 
(5) كذا في (أ)» وفي (ب) : (( وعقليّئن شرعيّين )) » وني (ج) : (( أو عقليّن شرعيّن )) . 
(5) أي بحسب العقلٍ والشرّع معا . 
(( أي الذَّاتي )) تعلينٌ ورة في حاشية (أ) من احير . 
6ك القر من )تلاك ور لمحافية :زا من ا اسدار» 


5 الرّسالةٌ البرهانيم 


وَالْحْسَنِ عَرَضاً على مثل تلك الاعتباراتٍ © أو العكس » أو يكونُ عكس 
الأوّلٍ وهو الحَسَنُ ذاتاً وعَرّضاً - بجميع تلك الاعتباراتٍ ؛ وهذهٍ ترقى إلى 
ما يعسرٌ ضبطّةُ ويحتاجٌ إلى كتاب مبسوطٍ لإخراج مثالٍ واحدٍ لكل فرضٍ 
وفرد ؛ فتأمّل تئل - إن شاء الله تعالى -. ْ 

والثَالتُ : وهوّ الصّادرُ من الكل بطبعه : ويجرى فيه كثيراً "ما جرى 
في الثَّانٍ ؛ وذلكَ مثل التُوم المستوعب لوقت الصَّلاةٍ و الوب لسقوط الإئ» 
وكذلكٌ في صحَةٍ الصّومٍ ممَ البقاء على الجنابةٍ إلى الفجر في بعض الصّورِء 
وكالكهو والسيان والخط] عبد العمق _كفانات الككلام وسيق اللسان وسبق 
الأصابع في الكتابة ؛ فلو تكلّمَ متكلّة في الصَّلاةِ ساهياً لم تبطل صلاتَة» ولو 
سَبَقَ لسانّةُ بكلمة كفر لم يأثمْ ولم مُحَكّم بكفره . ولو زادَ كلمةً في القرآنٍ 
غفلةً ع اوع و امام -لم يأئم ولم يُسَمٌ حرف القرآن . وكالبولٍ 
له 

شط فيه الطّهارةٌ أو مطلقاً في البعض . 

والرّابعُ : وهوّ الصّادرُ مِنَ المكلّفٍِ قسراً كسقوطه منّ الجدارٍ وفي المهاوي 
ايارع د الحر ا ررس ميا ليقاء لذن هن ااواروم الاج 
والتصاص على الثاقم . ولا يتف الأفعال | لطي 1 والقسريّة بِالحُسن 
والقبح عقلاً ولا شرعاً» ونا ملا الأفعالُ الاختيار فط 
(1) كذا في (أ)» وني (ب) و(ج) : (( أو بكونٍ القبيح على تلك الاعتباراتِ » وَالحَسَنُ عَرَضاً 


على مثلٍ ذلك )) . 
(9) كذاي (ا)واع) موكدا عيش فى (ك) اولاق كااشكحى : (25 )): 


جمال انين | لمي لليرذا حثد ب عبد الي النّيشابوري .4 
والخامسٌ : وهو الصَّادرُ من غير نفس المكلّفٍ وريه : كالضّربٍ الواقع 
الل ل ا م 
اليد والواجب يبا عليه » وذلكٌ الغيرُ إِمَا مُكلّفٌ فيجري في أفعالِهِ ما جرى 
في أفعالٍ المكلّفِ نفسِهِ بحسب الإرادة والطَبِيعةٍ والقسر » وإمًا غيدُ مكلف 
ُيرٌ كالصّبِيٌّ امير ؛ ويجرى في أفعالِهِ عَمَلُ الإرادة والطّبيعةٍ والقسر أيضاً 
أو غيرٌ 0 وهوّ إِمّا ذو روح كالأسدٍ والذّئبِ والثّورٍ في صدور الإهلاك 
والافتراس"") »أو 7 5 الجدار أو هبوط الجندلٍ على رأس زيدٍ مثلا ؛ 
الباعث على هلاكِه » وني العوض - حينئلٍ ‏ خلافٌ . 

ولق اانتشصينا الفيرزوت والانففلة ولطاك للقان بوقيا قا لجان منرم 
أراد استيفاء الأنواع والضَّروبٍ والأمثلةٍ ؛ فليرجع إلى كتاببًا الكبير " الحجةٍ 
البالغة ". 

والسّادسٌ : الحوادث الآفاقيّة كالكسوفي والزَّلازلٍ والمخاوفٍ في وجوب 
صلاة الآياتٍ » وكالزيادةٍ في الماء إذا بَلَعَ كرا(" في عدم الانفعالٍ بمجرّد ملاقاة 
النّجاسةٍ » أو النقصانٍ كذهاب ثُلُتِي العصير المغلي في َيِه" أو طهارته على 
(1) كذا في (أ) وهوّ الصَّحِيحُ » وفي (ب) و(ج) كُتبت : (( الإفراس )) . 


(9) الك وزناً رطلٍ عراقيٌ ويعادل 47" كيلو غرام و١٠١١‏ غراماً , وسعةً ( حجا) 
في المشهور ما كانت أبعادة.طولاً وعرضاً وعمقاً .تعادلٌ ” أشبار أي 77 شبراً مكمّباً ؛ ويعادلٌ 
بالسّتتمتر المْكَعّبٍ أو بالميلتر ( باعتبار الشَّرٍ » 4 7سم ) أو 917" لتراً أو ٠١‏ 
بالجالونٍ الأمريكيٌّ أو ه , 807 بالجالونٍ الإنجليزيٌ تقريبا» واللّةُ أعلم . 


() كذا في (]) و(ج) وهرّ الصّوابٌ » وفي (ب) : (( بالغل في نجاسته )) . 


بت السرّسالع البرهاتيعٌ 
قولٍ (" أو الانتقال 7) أو الانقلاب 7" » أو الاستحالة © . أو الفقدٍ كفقد 
الماء ف الاكتفاء الاب 3 ليست هذه الأشياءٌ والأفعال واخوايت داخلة 


حاله 


في نفس الأحكام الإهيَّةٍ ولافي الموضوع . وإَِّا هي حوادث اختياريّةٌ وغيد 
قيار تكونٌ سبباً لتحمّق موضوعات الأحكام » وعلى الاختياريٌ منهًا 
تراه را رار يرارب العام 
بتحققهَا ؛ لتوقف حصول العلم بتحققٍ الموضوعات عليها , 36 تون كفايق 
الأحكام با عليها ؛ فلابدٌ من العلم بحصولٍ البيّنةِ على الزّاني للحاكم » ولابدٌ 
ل ل 
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|5 


الأ امنا سن العل جما كن © “لور ل -كالجير 


م 


لد 


ووقوغة فى أسباب تمدق , عضي الوضوعات كاعتبار الك اللي وسائر 
الفواحش - مّ الزّناء واللّواطٍ » والقذفٍ - في تحقّقٍ موضوعاتهًا اعتباره في 
(1) إذ المشهورٌ حرمةٌ العصير المغليّ قبل ذهاب لكين وقال بعضٌ بطهارته وقال بعضٌ بنجاسيه 


أيضاً » فإذا ذهب الثَلئانَ حل عند القائل بالحرمة , وحلّ وطهرَ عند القائل بالحرمة والنّجاسةٍ» 
والمرادُ بالعصير هنا العنبىٌ . 

(؟) كانتقالٍ دم الإنسانٍ إلى مثلٍ البعوضي والبرغوث . 

(5) كصيرورة الخمر خلا . 

(#6ابصمالة اللعطقة سيان طاهر ا بولق 1و قرا : 

(©) كذا في (أ)» وني (ب) : (( ولابدٌ للعلم)) » وني (ج) : (( ولابدٌ للعلم بجهلهِ وكونه ») . 
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سبيل أحكام الله ونفس أحكايِه ؛ لأنَ القَبحَ الواقع في بعض الأسباب يرجم 
إل فاعلة اذى لا يه غليه القيغ 00 عقلا وشرعاً » وأتكاء الله أنعالة »+ 
رضت لبانقو الى لاك بومطانا ودين إذ الم مونيك 
7 حَسَنٌ لانصافِهِ تعالى بو» والّلاعلم نقيضْة مُطلقاً وهوَ لا حَسّن » والظَن 
ركان أفراوا للأعني »ولا سق الدرة بعر قدو الك الذي 2 21 : 

.ولأنَ ان لو اعر في أحكامه تعالى َم من اختلافُ أحكاده باختلافي 
الظنونٍ ؛ فل : :ا ولو أتَبِمَ الْحَقّ أَمْواءهُمْ لَمَسَدَتٍ السّموات والْارْضُ 4" 
وَالتَعبّدٌ بالاختلانٍ المستلزم للفسادٍ 3 وَلْوَكَانَ من عند عي رِألَه لوَجَدُوأ فيه 
َخَنِلَهًا كيرا * © بخلافٍ اعتباره في أسباب الموضوع ؛ فإنّهُ يستلزمُ 
اختلافٌ الموضوعات ‏ وهيّ فعل العبدٍ . 

ولكلٌ موضوع حكمٌ ؛ فالموضوعٌ إذا تغب مَل تحت حكم آخرّ لك ّ 
آخترء واختلاُ أفرادالموضوعات اللي لايستلزمٌ اختلات أحكام اكيت 
وذلكَ لأنَّ اختلاف الموضوعاتٍ مُعلّلةٌ باختلافٍ الحوادث . والأحكامٌ 


م 5 


كات مستوعبة لا(”» ؛ كلما حَرَجَّ فردٌ من حكم دَحَلَ تحت حكم آخر ‏ 


(1) كذا في (أ) و(ج)» وفي (ب) : (( القَبْحُ )) . 
(0) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : ((هوّ مقدَّمنّةُ )) . 
(") كذا في آية ١لا‏ من سورة ( المؤمنون ) . 
(4فيور الشمك الآ 24 , 


(9) كذا في (أ) » وفي (ب وج) : (( المعلّلةِ باختلافٍ الحوادث وأحكام كلَّياتِ مستوعبة ها )) . 


4 الرّسالةٌ البرهانية 
والواجبٌُ على الله تعالى حفظٌ الأحكام والطّرقٍ انَُوصِلَة إليهًا - بحيثٌ 
الا وتيف العباء مساركها تار للررصر ل إليها وعل العا وسار كا 
لاغير » ثم العمل بمقتضامًا فعلاً وتركاً . 
[ في بيان وجوب التّكليفٍ على ما أرادً ارب ] 

وبا ذلق إن لكيهلا فرعن وين اكيت عورا إهان. 
ولا شك أن التُكليفت ‏ وهو الأمرٌ بالمصالح والنّمي عن المفاسدٍ ‏ أصلحٌ 
للنظام والأنام بالضّرورة دائاً » كل أصلح والعث قعلة عل الك عن 
بالمّرورةِ دائاً عند العدليّة ؛ فالتَكليفٌ واجبٌ على الله بالضّرورة دائاً » 
والإهمالٌ ترك للأصلح» ولاشي: من ترك الأصلح بجائز على الله بالمّرورة» 
فلا شيءَ من الإهمالٍ بجائز على الله بالضَّرورةٍ " . 

إذا تقر و هذا ء فلا مخلو التكليفت إمًا أن يكون غل ها أراة الدّتٌ أى العيده 
والثَّان خلفٌ لنقصانهم في درك المصالح والمضارٌ ‏ معّ دواعي الشَّهوةِ » 
والغضب . والحبٌ . والبغض » ووسوسة انين والشَّيطانِ_؛ وللزوم ذلك 
اشتراك كل الملل الباطلة مع ال الحقَةِ في قيام ”” التّكاليفِ ؛ ونجاقٍ المنكرِينَ 
(1) كذا في ()» وفي (ب) و(ج) : (( بحيث ثُنالُ )) . 
0 للعارة ن (اموق (بي6 ونع 7خ والامال ع الامرم بالشكوره داه ووكل 


ترك الأصلح حرامٌ على الله بالضّرورةٍ دائماً ؛ فالإهمالٌ لا يجوز على الله بالضّرورةٍ دائماً )» . 
(*) كذا في (أ) » وني (ب) و(ج) : (( بحيث تال )) . 
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للوّاتِ والْمرّينَ با والعاصينٌ للأنبياءِ والمُطيعِينَ لهم ؛ لوتيانٍ 
ما يريدونَ ؛ وللزوم الاختلاطٍ وفقدٍ الفرقانٍ بينَ المُحقّ ابل والسّعيدٍ 
والشَّقيّ » وللزوم تعدَّدِ الحنٌّ أو التُكليف بالباطل قال تعالى أنه : 9 كَمَادا 
مد لي ِل آلصّكالُ 74" » وكل ذلك قبيحٌ يرجمٌ قبحْهُ إليه تعالى ؛ إذ هوّ 
المكلَّْ والتّكليفُ فعلّهُ » ولا يجورٌ لهُ التكليفُ إِلّا با هرّ الأصلحٌ ؛ فتعيّنَ 
الأول ؛ وذلكٌ لأنّ تكليفت الله عبادة بها أراد أصلحٌ للعبادٍ بالضَّرورةٍ " , 
وكل أصلح واجبٌ على الله فعلة بالّرورة لكاي آراة واي 
عل الله فعلة بالشرورة 48 
[ وجوبٌ التُكليف بما نْصِبَ عليه الدَّلِيلُ القاطعٌ الموصلٌ ] 
ثمّ لا يخلو الأمرٌّ من وجِهينٍ أيضاً 8 اضكك لقت غليو الدليل 
القاطمٌ الُوصلٌ أم لا ء والأوَّلُ مما لا كلام فيه » والتَاني أنَّهُ ©© إِمًا نَصَبَ 
دليلاً ما يُوصِلُ ويتخلّفُ أم لاء والثّاني باطلٌ بالشّرورة عند العدية : 
إذ لا يجوز للحكيم القادر ابعال أن يُكلّف العبادَ بها لم ينصب عليه دليلاً 
(9) سورةٌ يونس : الآية 58 . 
(؟) ( دائماً )) زيادةٌ وردت في (ب) (ج) دون (أ) . 
(*) (( دائماً )) زيادةٌ وردت في (ب) (ج) دون (أ) . 


(4) (( دائماً )) زيادةٌ وردت في (ب) (ج) دون (أ) . 


(5) لفظة : ((إئهْ)) وردت في (أ) دون لوارلج؟, 


.6 الرسالةٌ البرهانيةٌ 

بياذ وات تك 4د سلوك سييلة أعياذء رالا ر نوف الدليل انين 

يصيبٌ ويخطئ - يستلزمٌ الخروج عن مراده تعالى أوّلا » وهوّ ينافي عَرَصَ 

التّكليف من إصابةٍ مرادِه تعالى وتركِ الأصلح ثانياً ؛ وهوّ القبيح عليه 

تعالى» إذ التّكليفُ با لا يحتملٌ الخطاً أصلحٌ للعبادٍ منّ التكليف با يحتمل 

الخطاً بالضرورة 00 وكل أصلح واجتٌ على الله 1 بالضرَّورة 0 

فالتكليت ب] لا عمل الفط واج عل الله بالشرورة © » والتكليف ب) 

يحتمل الخطاً ولا يأمنٌ المكلّفُ فيه من الخطأ خلافٌ الأصلح بالضَّرورةٍ 9 

ولاشيءَ من خلافٍ الأصلح بجائز © على الله فعلهُ بالضرّورة © ؛ 

فالتكلرف نا لأ يامة مكلك شود ماعنا لذ عرز عل اناري 0 
فتعيّنَ الأَوّلُ منّ الثاني - وهوّ التَكليف با أرادَ بنصب الدّليل القاطع 

عليه ولا يخلو ذلك من وجهِّينٍ : إِمّا بوحي منه تعالى » أو إرادة العقل , 

والعقل لا يستقل بإدراكِ مرادٍ الله تعالى في أكثر الحوادث بالقّرورة © . 

1 ((دائماً )) زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) ؛ وكأنهُ شطب عليها في (ج) . 

(؟) ((دائماً )) زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) ؛ وكأنهُ شِطَبَ عليها في (ج) . 

(*) (( دائماً )» زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) ؛ وكأنهُ شِطّبَ عليها في (ج) . 

(4) (( دائماً )) زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) . 

(8) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : (( - خلانٍ الأصلح لا يجوز )) . 

(5) ((دائماً )» زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) . 

(0) (( دائماً )» زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) . 


() (( دائماً )) زيادةٌ في (ب) و(ج) دون (أ) . 
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[ في كون التكليفٍ بوحي أو بما ينتهي إليه ببيانِ معصوم ] 

فتعيّنَ الأول - وهو الوحيّ ‏ . ولا يخلو من وجهينٍ : إِمّا بوحي إلى نفس 
الكن وهوّ خاصّة الأنياء المعصومينٌ - سلام الله عليهم أجمعين - 
أو بها يث: ينهي إلى الوحي من بيانٍ أمناء الله الطاهَرِينَ - صلواثٌ الله عليهم 
أجمعينَ ‏ وهو وظيفةٌ لوعي به . 

ولا يخلو من وجهينٍ : إِمّا أن يكونَ حافظ الوحي ومبيّهُ معصوماً أم لا 
والأوّلُ لا كلام فيه » والثَّاني يستلزمٌ الخروج عن العَرَضٍ تارةً والإقدامَ 
على ما لا أمنَّ فيه منَ الضَّررٍ أخرى » وتركٌ الأصلح من الله ثالثاً » 
غير ؤ لات من الناسو هوه ذلك حلت 

الأول لا يخلو من وجِهّين : إِمَا أن يكونَ البيانُ منهُ مقطوعاً معلوماً أم لا 

الأول لأكلام فيو» والثاني يستلزم امنيا لأيامن المكلاث قيومن ليطا 
في نفس الحكم الذي عر قعلة تعال - وليس المخطأ في الموضوع مثلّ الخطأ لخطأ 
في ا محكم ؟إذ الول فل العبد » وان فعلتعى » وقح الفعل يرجم إلى 
الفاغ »والعية لا ماتخ من وفوع الخط! في أفسازو دود الوب تعال ؛ ويستلزم 
ل ماو قال - الذي هوّ غرضٌ التُكليف ‏ » ويستلزمٌ الاستغناء عن 
المعصوم أيضاً ؛ لأنّهُ إذا جار التَبّدُ بالمظنون ولو في الجملةٍ جار مطلقاً إذ 
أن ل عالت بورذا ع اء اتظلفا !رع الاستحداة عن العصنة رانب الاطرير 
العقل في حصر الإمامةٍ الحقَة في أَئمينا #لته: لأجل عصمتهم ؛ وهذا خلفٌ . 


. ») كذافي (أ) وهو الصَّحيحٌ » وفي (ب) و(ج) (( والسّند‎ )١( 


.1 الرّسالةٌ البرهانية 


[ في كون الحكم الحقّ محفوظاً عندّ الله أو المعصوم ] 
ولا فقن أن يكون اللكخ القدق عفرظا عنة الك # يفيك لااينال 
- أو عند إمام معصوم - بحيثٌ لا ينال ؛ لوجودٍ الاشترالك في عدم الل . 
وحصولى” الَظنَة الت إليه في كلا الصّورئّين”" فيستلزمٌالاستغناء عن 
المعصوم أيضاً . 
الأول لايخلو من وجهّين : إما بالمّرورةٍ والإشاعةٍ والإذاعةٍ ولا كلام فيه» 
7 ما بالأخبار اتواترة م اأخيرينَ-الذينَ وراءهُم المعصوم_أو المحفوفة ” 
ئنّ قطعيّة خارجيّة من نفس الخبرٍ ‏ كموافقة البُرْهانٍ العقليٌ أو الضَّرورةٍ 
ا القطوغة المتواتزة أو داففلة فوا كرشاق الألفاظ + 
وتأثيرٍ تركيبهًا » وعلوٌ المعاني وأسلويهًا ؛ ىا يوجدٌ في أدعية الأئمّة وخطبهم 
ومناجاتهم وَنِدَيهم -. 
[ في طرق الحكم ووجوب حفظها والطّلبٍ من بابه ] 
ويبُ حفظٌ لق على الله تعاى لحفظ عَرَض التكليف . ويب علا طلبة 
من بايه ؛ فلا تكليف با لا يطاقٌ ولا بالظُّونِ المستلزمة للخلاف والسَّقاقٍ 
ولارتفاعه المستلزم لفساد الأنفس والآفاق « اطْلبُوًا العِلْمَ وَلَوْ كَانَ 
() كذا في () و(ج)» وفي (ب) (( بحصول )) . 
(؟) كذا في (1) تبدوء وربما : (( كلتا )) » وفي (ب) و(ج) (( كل [ من ] الصّوركين )) . 
(*)كذا في (أ » والتّقديرٌ " أو بالأخبار المّحفوفة ". وفي (ب) و(ج) : (( بالمحفوفة )) . 
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بالصّين » 20 و « طَلَبُ العم قرز ْصَةٌ عَلَ كُلّ لم وَمَسْلِمَةِ » '" . 
[ في الكلام الخارج مخرج التورية والتقيّة والإصلاح ] 
والتورية والتقة والإصلاحٌ ليست منّ الكذب في شيءٍ بعد الاتضاح؛ 
أن الصَّدقَ ( وهو الإخبارٌ بها هوّ الواقع ( والكذبَ ( وهو الإخبار 
بخلافٍ الواقع ) وصفانٍ متضَادَانٍ من أوصاف الإخبار لا يجتمعان فيهًا » 
والكلامٌ الخارجحٌ رج الإصلاح والتقية والتّورية 7 ليسّ إخبارٌ من المتكلّم 


)١(‏ روا الفَالُ الشابوريٌّ المتوقّ سنة 50 ه في روضة الواعظيّن من لباب الخلدم 
في ماهيّة العلوم وفضَلهًا » منشورات الشَّرِيفٍ الرّضْيّ » قمٌ » والطّبرسيٌ في مشكاة الأنوار : 
ص 779 : الفصل / عنةُ #يّك » دارٌ الحديث , ١‏ 0 1518ه؛ وفيهم :3 ولو بالصّين فإن 
عل لعلو فريقة حل كل ملي )وروي للومصباح لزيد :ض١١‏ اباي الحلوم فو سينة 
الأعلميٌ » بيروت » ط١ء‏ ٠٠11هء‏ عن الصَّادقٍ غك َه عن عل تن وفيه : (( وَلَوْ بالصّيِنٍ 
َهُوَ عِلمُ مق الَفْسٍ و مَعْرقَةٍ الوب تَعَاى )) . 
(؟) مصباخ الشرّيعة :ص77 » وفي كنز الفوائدٍ للكراجكيّ : ص79 » مكتبةٌ المصطفويّ ‏ 
قم 119 ش » ومشكاةٌ الأنوار: ص7 : باب": فصل/ : ح770 عن النَِيّ ل وروا ابن 
فهد ني عدَّةٍ الدّاعي : ص 27 " مكتبة وجداني » قم » » عن منتقى اليواقيت مرفوعاً عن محمد بن 
عل بن زيد د بن علي بن الحسين جنل عن الرّضا عن آبائه عن علق كن عن رسول الله كه . 
62( الّوريُ من الورى وهو المنفائ؛ وهو أن يتكلم المتكلم ؛ بحيثُ يكو صحيحاً في الواقع؛ 
وإن كان ظاهِرهُ خلافٌ ذلك مثل أن يقال " أنَا شافعيّ' ' وأرادَ نسبتة إلى شافع المحشرء »أو يقول: 
" الخلفاءٌ أربعة أربعة أربعة " وأراد به الخلفاءَ الاثني عشْرّ ‏ إلى غير ذلك من الأمثلة »فلا يمكن 
التّوريةٌ إلا للعلماء ! بخلافي التي إِنُّ عام شاملٌ للعوام والخواصٌ فيكونٌ النخصيصٌ بعد 
التعميم )) المحررُ " تعليقٌ ورد في حاشية (أ)" . 

وقريبا يما قالَهُ هنا في المت قال في مصادر الأنوار : الخاتمَةٌ : الفائدةٌ 4 : ص ”507 » منشورات دار 
الحسين 2ك 47 ١‏ ه بتحقيقنًا ففيه ((إِنَ مفهومَ الكلام من الخبرٍ والصّدق والكذب باعتبار 
العارض من أوصاني الخبر والإنشاء لا ينَصِفتٌ بيي| ؛ فالكلامُ الخارجٌ حرج الإصلاج دف الله 
والثّورية » والألغاز » والتّعمية- ؛ لا يكون خبراً ولا ينَصفٌ بصدقٍ ولا كذب ؛ إذ دالسش -4»ه 


للسّامع - وإن خرج بصيغخ الإخبار كالدعاء بصيغةٍ الماضي المستعملة في 
الإخبار ‏ وإِنَّا هو كلامٌ حََرَجَ لجلب منفعةٍ أو دفع ضرر يقصدهُما المتَكلّمُ 
لا بقصدٍ الإخبارٍ فلا يكون مُتصفاً بالصَّدقٍ ولا الكذب » لا لجوازٍ ارتفاع 
التقيضينٍ ؛ بل لتغبّر موضوع النصّ ؛ و إليه يشيرٌ ما روي عن كاه ”" : 
ددر كلام ثَلانهُ َو قسّام '") : صِذْقْ » وَكَذِبٌ » وإضْلاحٌ 7 » . 
[ في حسن التكليف بالتقيّة والإصلاح ] 

فلا يكون التَكليف بالتَّقِيّ والإصلاحٌ تكليفاً بالقبيح مع كونه) في الموضوع 
لا نفس الأحكام ؛ لتيقن حقيّة وجوب التَقيّة وحسيهًا في محلا ؛ فيكون نفس 
الحكم ‏ الذى هو فِعْل الله تعالى ‏ يقينيَ الصدور ء وَالحُسْنْ والموضوعٌ داخل 
تَنَهُ » والميتة قبحُهًا شرع ؛ لأنّ العقلّ لا يفرّقٌ بِينَ ذبيحة المسلم والمشرك 
وصيدهما ؛ فيجوزٌ تخصيصّة وارتفاعة عقلاً وشرعاً ؛ بخلان القبيح العقليّ 
لل سا كته رو ار رن 
حقّي " قول بأنَ حكمٌ الله خا للف به شه تعال - تابع لظنه ومدخوله » 
->هذا التَكلّم فيه إخباراً عن الواقم ؛ بل إخراج الكلام من باب الإنشاء ؛ ؛ لأجلٍ الإصلاح أو 
رفع الفسادٍ والتراع ؛ فلا يكونُ الأمرٌ بو قبيحاً ؛ ولا مُستازماً لسبب القبح الذَايّ عن الشَّيءِ » 
ولا لغلبة الحُكُم العَرَضيّ على الذَاتي»» . 
)١(‏ رواةٌ الكُلينيٌ في الكافي : ج؟ : ص١4"‏ : باب الكذب : ح5١‏ عن الصّادق تك 
(0) لفظة : (( أَْسَامٌ ») لم ترد في الكافي . 
(*) 2( بين الّاس )) تتمّتهُ في الكافي . 


تمالٌ الئين الس يرز حثة بن عبد الي الّيشابوري ١ه‏ 
والظَّنٌ ذاثٌ مركَبةٌ من الاحتمالٍ محتملةٌ للزَّيْ والصَّلالِء وحكمْ الله لا ينصفُ 
بالاختلانٍ والاختلالٍ ؛ فيلزمُهُم إِمّا سلبُ الاحتمال من الظَّنّ وهوّ تفكيكٌ 
الذَّاتِ من الذَائيّاتِ" ‏ وهو محال بالضرّورة » وإمّا تعدَّهُ الحقّ في الواقع 
وكوف ماسقا بالكعدادى عون خاذك بر ورة الأما ةدو كا الغرلبالتكلفت 
الخارج عن الحنٌّ ؛ وقد قال الله تعالى : :3 هَمَادًا ابد ألْسَيّ إَِا الصّللُ 4#" 
والقولٌ بأنّ حكمّ الله الواقعيّ غيد الحكم الّذى تعبّدنا به قولٌ حشوٌ ومغلطةٌ 
صرفةٌ 7 ؛ لأنَ الّذى تعبَّدنًا به وأخبرتًا به الي وأوصياؤٌةُ عن كتايه ؛ إن كان 
حكمٌ الله ومطلويّةُ ما فثبتَ المطلوبٌُ » وإن كان خلافٌ مراد الله من ؛ فقد 
أوقعنًا © الأنبياءً والأمناءٌ ‏ معاد الله في خلافٍ مراده تعالى » وأرادوا 
هنا ما لم يده الله تعالى . 

والتَّقيّةَ حكمٌ الله الواقعيٌ في موضوعه ‏ وهو دارٌ الحدنة ‏ ؛ فليسّ 


> شع ال شعدال 1" 5 2007 


. )) وفي (ج) : (( وهوّ تفكيكٌ بيّن الذَائيَّادِ »» » وني (ب) : (( وهو تفكيكٌ بين الذَّاتيّاتِ‎ )١( 
0 ور ا بر ا‎ 
. )) كذافي (أ)» وني (ب) و(ج) : (( صرف‎ )*( 


(4)كذا في () وهوّ الصَّحيحٌ » وفي (ب) و(ج) : (( أوقفنا )» . 


,6 الرّسالةٌ البرهانية 


[ في مسألة تخلف البيّنة في الواقع ] 

ولنردف المرام م ببسط من الكلام زيادةً في الإحكام . 

قد سألني بعض الفضلاءٍ المعاصرينَ ”" أن أبيَنَّ لهُ مسألة تخلف ابي في 
الواقع ؛ وترنّب المفاسدٍ عليه أئها'” من فعْلٍ الب أو العبدٍ ؟ وإلى من يرج 
قبحهًا ؟ ؛ وهل هي " في نفس الأحكام ‏ كالظنون الاجتهاديّة ‏ أو في 
موضوعِهًا وأسبايها ؟ 

يدت هذه المعضلة © بتوفيق الملكِ المنَّانٍ وتأبيد صاحب الزَّمَانٍ 

-عَجَلَ الله فرَجَهُ وسَهّلَ مخرجَة ‏ : 

وذلكَ أنّ الله قد حَكَمَ بِنّهُ متى قامت البيّةٌ المرضيّةٌ شرعاً على صدور 
الزَّنَا من زيدٍ حصن ؛ ذ فليقتلة حاكمٌ الشَّرع » فنفم التّكليفي_ الذي هو فعلٌ 
الله وحكمٌة المطاع - قطعيّ عند الحاكم بالضّرورة أو الدَّليلٍ القاطعء وكذا 
رلاف تافر ربجو فو عل اها مره تلظ غنة الي روزة ركد عل 
تلك الببّة فط عندة - أى هذو عن البيّةٌ التى أرقت الله غلبهًا إمضاة هذا 
الحكم » وكذا كونٌُ الرّجل المشهودٍ عليه قطعىٌ عندَةٌ ‏ أي أنَّ هذا زيدٌ 
)١(‏ المقصودٌ بالبعض هوّ المير السّيّدُ عل الطَباطبائيٌ صاحبٌ الرّياضٍ . 
(؟) كذافي (أ)» وفي (ب) و(ج) : (( أمبّما )) . 
(*) كذا في (1) » و(ب) : (( وأهيّ )) » وني (ج) (( وهيّ )) » . 
(4)كذا في (أ) و(ج)» وتبدو في (ب) : (( المفصلة )) . . 
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الذي قامّ على زنائِه البيّنة لا غير -؛ فليسٌ شيءٌ من نفس حكده تعالى ‏ وهوّ 
وجوبٌ قتل مَن قامتٍ على زنايِهِ البيّنةٌ العادلةٌ-» ولاسببه المَوقَفِ عليه الحكمٌ 
- وهوّ إقامة الشَّهادةٍ ‏ ولا موضوع حكوهء ولامّن يجرى عليه الحكمٌ ظئّا 
عند الحاكم في الحقيقة ليكول التّعبدُ به هو التَعبدٌ بالظّنّ » نعم إنَّ)ا المظنون 
صدورٌ الزّنَا من زيدٍ المشهود عليه عند الحاكم » وهذا الزَّنَا ليس نفس حكوه 
تعالى » ولا فعلّةُ تعالى , ولا سببُ الحكم ؛ لأنّ الحكمَ منوط بالبيّنَة لا بنفس 
الزَّنَا ؛ ألا ترى كثيراً ما يزني الزَّان ولا يقامٌ عليه الح ؛ لعدم قيام البيّةٍ 
التَامِّ ‏ وربها لم يزن في الواقع ويقامٌ عليه ا حد بالبيَّةِ التَامّةِ ؛ فلا كانَ حكمٌ 
الله مُتوقفاً على البيّنةٍ على زنائه ؛ وقيامٌ الي أعمّ من صدور الزَّنا بالعدم 
اروس ريطت 1" وريس اران رز[ ليرا مه الزي يو 
الجناية » وَقَثْل البريءٍ ظلمٌ وقبيحٌ بالضَّرورةٍ عقلاً ؛ وإنَّا ترد نْب هذا الظّلم 
والقبح على فساو سبب الحكم_امُعيرِ عنة بالبيّة-؛ وهر فِخْلٌ العباد باختيارهم 
ا لا لس ري سا 
وكانز تكلس ادق قر نَبَ عليه قتلّ البريءٌ ؛فْرَجَعَ قبح قتلٍ البريء 
ال قهز قير التهادقيم الزور إلى أنفيهم لا إلى نة نفس الحكم اذى يرج 
إليه تعالى ؛ ويوْحَل لهذا المقتولٍ من هؤلاء الشّهداء بالعَوّضٍ . وصدور هذا 
التَخلَفِ لإناطةٍ السّبب بأفعالٍ العبادٍ الاختياريّة » و لو أجبرٌ الشَّاهدِينِ 


. )) كذا في () » وني (ب) و(ج) : (( ويتخلّفُ‎ )١1( 
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لكان منافياً لخرض التّكليفِ وخرقاً لعادة الشّرائع . وأمّا في محل إناطة 
أسباب الأحكام بالأفعالٍ القسريّة ؛ فلا لف عن الواقع مطلقاً ؛ لرجوعه 
إلبه تال - كوجوب صلاةٍ الكسوفٍ عند الانكسافٍ ؛ واستحباب صلاة 
الاستسقاءِ عند الجدب وحبس الأمطارٍ - ؛ وذلك التّحلُ ليس في نفس 
الحكم ؛ إذ الحكمٌ منوط بالبين ؛ ولا تخلّف فيو. وإنَّا التَلْفُ في الشّهادة 
بالنسية إلى الشهود عليه » والشّهادةُ سببُ تق موضوع الحكم - وهو فعلُ 
العبادٍ ‏ بخلافٍ الحكم ‏ الذي هو فعلُ الرَّبّ تعالى ‏ ؛ فتدبّر . 
[ كلام الخاجه نصيرٌ الدِّينِ ] 

ل ا لكي 
« والعوض نفعٌ م مُستَحُقٌ خالٍ عن تعظيم وإجلال" ؛ ويستحق عليه 
تعالى بإنزالٍ الآلام » وتفويتٍ المنافع لمصلحة الغيرٍ » وإنزالٍ الغموم ؛ 
سواة ابحنة إلى علم غبروري أو مكتيب اول لما سعلة إل قعل العيد.» 
وال عياووبالفياز رإباجه أو فكين غير الغاقلج ينقلاف الاعراى ع1 
الإلقاءِ في الثَّارِ والقتل عند شهادة الزُور- والانتصافٌ واجبٌ عليه تعالى!”؟ 
طح موا سي ايرس وا اراسي وال 
(؟) (( والنَُّ يجوز أن يقع تفضَلًا من غير سابقة استحقاق ؛ ويجورٌ أن يقعَ بعد الاستحقاقه 
قرنة :"سين “4 اج التفعَ المتفضل به فإنّة لا يكون عوضا ء وقولة تال عن 


تعظيم وإجلالٍ " يحرج الثُوابَ ) تعليقٌ من المُحرّرٍ في حاشية (أ) ونقلُ عن القوشجيّ في 
شرح التَجريدٍ : ص ١”‏ : المقصد”" : الفصل ”ء دارٌ الوفاء » الإسكندريةٌ . ١500م‏ . 


له :عليه تعالى . و قا جا تك اريزا والدوفن )0ه 


جمال النّين | لمي الديرذا ند بن عبد التي النيشابوري وه 
عقلا شيعا أرض) 1077 

إلى أن قال : « والعوض عليه تعالى يِبُ تزايدٌة إلى حدٌ الرّضا عند كل عاقل 
وغليئًا تجبٌ مساوائة » . 


و 
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)اق عاق ()ورة : (( قال الفاضلٌ القوشجيٌ " أراد أن يشير إلى الوجوء التي يستحق 
العرض عل الله تعالي » ومنهًا ال اباد كالعوضر وغوه شع لفسال عضا 
وإل لكان ظلآ والظّلمٌ قبي على الله تعالل نا : تفويثٌ المنافٌ على العبد إذا كان التَّعُويتُ من 
الله تعالى لمصلحة الغير ؛ لأنهُ لا فرق بين إنزالٍ المضارٌ وتفويتٍ المنافع . . ومنها : إنزالُ الغموم بأن 
يلق الله تعالى أسبابٌ الغمّ ؛ لأنَ الغمبمنْلةٍ ّم سواء أكانَ الغ مستدداً إلى علم ضر وري 
- كترولٍ مصيبة أو وصولٍ ألم -. أو مستنداً ال على مكتيب ؛ لأنّهُ تعالى هوّ الباعث على 
النظر ؛ فيكونٌ الله تعالى سبباً للخم فكانَ العوضٌ عليه » أو كانَ مستندا إل ظنَ؛ كأن ّم عند أمارة 
وصولٍ مضرٌةٍ أو فواتٍ منفعة ؛ فإنُ هوّ النّاصبٌ لأمارة الظَنّ ؛ فيكونٌ الغم بسبيه؛ فيجبُ عليه 
العوض +[ وآقوله : " لامايستدٌ إلى فعل العبد "أي الغمّ المستند إلى فعلٍ العيد نفسهِ من غير سبب 
من الله تعالى لا عوضّ فيه عليه تعالى » وذلكٌ مثل أن يبحت العبدٌ فيعتقد - جهاة دورول قمر 
أو فواتِ منفعة ؛ فإنّهُ لا عوض فيهًا » ومنها - أي من الوجوه التي يستحقٌ يها العوض على الله 
تعالى - أمرٌ لله تعالى عبادةُ بإيلام الحيوانٍ أو إباحته سواء كان الأمرٌ للإيجاب ‏ كالدّبح في اهدي 
والكمّارة والنَّدْر أو النَّدبِ -كالعبحايا -؛ لأنَ الأمر بالإيلام أو إباحته يستلزم الحَسنّء والآلم 
يحسنٌ إذا اشتمل على المنافع العظيمةٍ البالخة في العِظَم جداً . ومنها : تمكينُ غير العاقلٍ مثل سباع 
الوحشٍ للإيلام ؛ فإنَ العوض بحب عليه تعالى ؛ لآنَهُ تعالى كن وجعلةٌ مائلاً إلى الإيلام مع 
إمكانٍ عدم الميلٍ» وا يجعل له عقلاً يميّر بو الأ]الحسنّ من الْأَلَمْ القبيح وكانَ ذلك بمنزلة الإغراء؛ 
فَبْحَ منة أن لايوصل إليه عوضاً» هذا خلا الإحراقٍ إذا ألقيتَ صب نيال رِ)) إلى أن قال : 
((" والانتصافٌ " أي إنصاف المظلوم من الظَالم " واجبٌ عليه تعالى " عقلاً ؛ لأنّهُ لو ] يتتصف 
لأدّى إلى إضاعةٍ حقٌّ المظلوم ؛ لأنُّ تعالل مكَنَ الظَا وخل بينهُ وبينَالمظلوم م مع أنه تعالى يقدرٌ عل 
منعه وما مكّن المظلومَ من مكافأته ؛ فلو ] يتتصف منهُ أضاعَ حقّاً» والتَاليباطل ؛ لأنّ تضييعَ حل 
المظلوم قبي عقلاوواجبٌ سما أيضاً؛ يور ني القرآنِم نأناللتيقضي بينَعبادو با لحقٌ) إلى أن قال : 
((" والعوض عليه تعالى يحبُ تزايدهُ إلى حدّ الرّضا عند كلّ عاقل " يعني أن العوضٌ إذا وَجَبَ 
عليه تعالى يحجبٌ أن يكون زائداً على الهم زيادةٌ ب يننهي إلى حدّ يرضى به ه كل عاقلٍ ؟ وإن 
كانَ العوضٌ عليئًا يبُ مساواثة للا + لآن ال التاعل ما سعد عليه من الاك يكور ظل) )) 
قرت اللعريد ص ء عون 19# : 
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[ كلام العلامة الحلّيّ في العوض ] 

وقالٌ العلآمةٌ الل - نوَّرَ الله ضريحَةٌ ‏ في شرحِهٍ ”2 : « وإذا طرحنا 
صبيّاً في النَارٍ فاحترقٌ ؛ فإِنَ الفاعلّ للألم هو الله تعالى » والعوض علينًا 
ونس 20+ لآن فعل الآلم واجبٌ في الحكمة من بحيث إلخراء العادة ؛ 
واللهُ قد منعئًا من طرحه ونبانًا عنهُ ؛ فصارَ الطَّارِحٌ كأنَّهُ الموصل إليه الألمَ 
؛ فلهذا كان العوض علينًا دوتةُ تعالى » وكذلكٌ إذا شَّهِدَ عند الإمام شاهدا 
زور بالقتل ؛ فإنْ العوض على الشهودٍ وإن كان الله تعالى قد أوجبّ القتل 
والإمامٌ تولاه » وليسّ عليهما عوض لأنََّما أوجبا بشهادتب) على الإمام 
إيصالٌ الألم إليه من جهة الشَّرع فصارا كأْتََّما فعلاة ...2 ؛ لأنْ قبول 
السَّاهِدَينِ عادةٌ شرعيّةٌ يبُ إجراؤّهَا على قانونها كالعاداتٍ الحسيّة » . 

ثمّ قال © : « العوضٌ الواجبٌ عليه تعالى يجبٌ أن يكونّ زائداً على 
الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحتِه أو بتمكينه لغير العاقل زيادة ينتهى 
إلى حدٌ الرّضا من كلّ عاقل بذلكٌ العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعِلَ به ؛ 
)١(‏ كشفُ المراد : ص 458 : فصل" :مسألة ١4‏ وعنةٌ المجلسيٌ في البحارٍ : ج54 : 
ص87 7: باب7١‏ والمصئفٌ ينقل عنة . 
(0) كذا في (أ) و(ب) و(ج) وفاقاً للبحارٍ» وفي كشفي المرادٍ : (( عليئًا نحنٌ )) . 
() كذا في التُسخ والبحارء وفي كشت المرا و كلامٌ هنا : (( لا يقال : هذا يوجبُ " هلا وجب 
خ" العرض عليه تعالى ؛ لآثّة هو الموجب عل الإمام قله . لآنا تقول ...)) إلخ . 
(4) كشف المراد : ص 45١‏ : مسألة ١4‏ وعنة في البحار : ج54 : ص 89 ؟ : باب7١.‏ 
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لأنّهُ لولا ذلك لزمَ الظّلمُ » ما مع مثئلٍ هذا العوض ؛ فإنَهُ يصيرُ كآنه لَمْ 
يفعل . وأمَّا العوض عليئًا فإنّهُ يب مساواثهُ لَمَافَعَلٌ مِنَ الألم أو فوته 
جة اللتسي انان 1 امس عل ما سن عليدى» الخاق يكوق ل + 
ولا يخرج ما فعلناةٌ بالضَّمانِ عن كونه ظلاً قبيحاً ؛ فلا يلزمٌ أن يبلعَ الحدٌ 
الّذي شرطناهٌ في الآلام الصّادرةٍ عنهُ تعالى » انتهى كلامُةُ أعلى الله مقامةُ . 

[ في أنَّ تخلّفَ البيّنة عن الواقع في الأفعال الاختّياريّة من العباد ] 

وكذلك ذا تأكلة ماوددث مرش قل عن الواقع فى أسباب تمق 
الموضوعات إِلّا في الأفعالٍ الاختياريّة من العباد الي يرجم إِثمُهًا وقبحْهًا 
إليهم ؛ وليسّ كذلكٌ استنباطٌ الأحكام وتحصيلُهًا بالأدلّة الظَييّهَ وتحصيل 


أن 


الظْر ؛ بحكم شرعيّ ”" ١‏ والظن , بحكم شرعيٌ أعم من الحكم الشرّعيّ ؛ 
فيستلزمٌ التَّعبّد بغي الحكم الشَّرعيٌ”" في بعض المواضع ؛ وليسّ كذلكٌ 
في البيّناتِ وقِيّم الدلفاتِ وأرش الجناياتٍ وتعيينٍ الجهاتٍ وعدد الرّكعاتٍ 


مثلاً ‏ ؛ لعدم الاستلزام ‏ هناك الخروج عن الحكم الشَّرعيٌ لقطعيّته . 


(1) ( لأنّهُ نفسٌ الأحكام ‏ هناك تق تحت الظَّنّ أي نفسٌُ الأحكام عندَهُ حينئذٍ يكون ظَنّةٌ .| 
وها يقعٌ التَعيدٌ بالظن ب حكم شرعي )) هذه زيادة وردت في (ب) وآج) دون (). 
() في (ج) دون () و(ب) : ( الذي هوّ فعلهُ تعالى الشرّعنٌ )) ثم شطب عليه . 
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[ امن من التَعبّد بالظّن في نفس الحكم بخلافٍ ما في البيّنة ] 
ولايقالٌ : كا أنَ الحكم هناك منوط بابي العم منَالمطاقة الشف ؛ 
فكذلك ‏ ههنًا ‏ التكليفٌ متعلقٌ متعلّقٌ بالظَّنٌ الأعمّ من الحكم الشّرعيّ . 
لأنانقول : هذا هو المغالطةٌ والتَبْدُ بالظّنٌ في نفس الحكم د الذي لعل 
ص ا ل - ل مر -»ء بخلافي ما في 
الب وأمثايا ؛ فهناك قطع بنة بنفس الحكم الشَّرعيٌ الذي مو قله الب 
وتعبّدٌ بالقطع وإن لم يكن له علمٌ بنفس الزّنا- التي ليست بنفس الحكم - 
[ في دفع القول بأنَّ الظّنونَ الاجتهاديّة منتهيةٌ إلى القطع] 
ولايقال: إن لون الاجتهادية متم إلى القطع يضاً. 
نا تقول : هذا القطع المنتتهي إليه إِمَا مووي وهر خلف ؛ ؟ لمكانٍ 
الاختلافٍ في هذه المسألةٍ بِينَ الأمّةِ والمذهب والقولٍ بحجيّة القن أصالةً 
وتبعاً ‏ وعدمهًا ؛ وكذلكٌ القول بقبحهًا عقلاً أو شرعاً . 
وَإِمّا نظريّ وهو : إمَا مُكتّسبٌ من الإجماع ؛ فلا يجدي نفعاً في حل التّراع ؛ 
إذ دوه إثيات الكش عن قرول الخصوء فيه خوط الققاو# يع ليم 
لمناقشاتٍ في حجيّيِه وإمكان تحققِهِ ووقت تمق عندَ الارتياد - . 1 
وما منَ القاطع العقليٌّ ؛ وليسّ في العقل دلالةٌ بوجوب التّعِبدِيّة على الله 
بل الأمرٌ بالعكس على ما برهن عليه أبو جعفر ابن قِبَدَ الرّازَيّ في كتبه 


عبع 


جمال لين | لمي الديرذا ند ب عبد التي النيشابوري 68 
الكلامية واسعدللتاعلية أيضاً . 

وإمًا منَ الدَّليلٍ الظَنَّيّ العقلي؛ فالظَّنُ لا بثٍ شتياكك د , 

وما من الكتاب فنصوصة وظواهرّة على خلافٍ ذلك كا يناه في 
الطوّلاتِ ‏ وليسّ نصٌّ على ذلك , مع أنَّ دلالةَ الكتاب عندكم ظنّةٌ أيضاً . 

وَإِمَّامِنَ الس لسََّةِ المقطوعة ؛ ولا يوجدٌ فيهًا نص على هذا ؛ بل الأمرٌ بالعكس . 

وما منَ السّنَّة الغير المقطوعة ؛ فغايةٌ ما يفيدةٌ الظَّنَّ ؛ ولا يثبثٌ به الظَنُ 
لاون الوق : 

[ في معنى الاجتهاد المتنازع فيه ] 

اع ل و ا 
فلا نزاع ذ فيه » وإنَّا اَرَاعٌ في المعنى المصطلح الذي وَقَمَ الظَنّ مقوّمةُ ”© 

قال العامة وض ف التهذي » الاجتهادُ لغةً : استفراغٌ الوسع في 
فعل شاقٌ . واصطلاحاً : استفراغٌ الوسع من الفقيه لتحصيل الظَّنّ ”'» بحكم 


رع 6 


. . )) كذا في (أ) » وني (ب) و(ج) : (( مقامّة‎ )١( 
؛:السعك؟ احن لا فوسدة الإماء‎ 1١7 تجَذيبٌ الوصولٍ إلى علم الأصولٍ : المقصِد‎ (١ 
1 .ه١57١‎ ٠1 عل كه » لندن»‎ 


(*) في تذيب الأصولٍ : (( لتحصيل ظنّ )) . 
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[ تقل السك صدر الذّين لكلام رضي الذّين في الاجتهاد ] 

ولراك للسالده لاني لاك عاق الشروي افد و و ارج لواف" 
قال الناضا العقق ”© المددق رضي الدين زالذقاق كتابه "لمان 
لواف 9 "ن بعد ه45 خملة غم تعريقات القاصّة والعاقة -: " والمراذ 
دو بذكن هزه الخدود تبييق أن العدرة فى اسلو ااي الاعياد الال © 
منزلة فصلِهِ هو الظَّنُ حتَّى أنَّ من لم يأخذ لفظ الظَّنّ في تعريفهٍ أخدّ ما 
يجري تجراةُ من الاستنباطٍ أو النَّّجيح أو نحوما " أقولُ : فعلى هذا لابدَ 
أن يقولوا بِأنهُ لا يتألّفُ في الفقه قياسٌ إِلّا وهوّ مشتملٌ على ظنٌ » انتهى 
كلام السَّيّدِ ‏ طاب ثراه ‏ ؛ فصارٌ الحكمٌ في المسائل الاجتهاديّة داخلاً تحت 
الفلّنّ عكس الظّنّ الدَّاحلٍ تحت الحكم المقطوع فتأمّل . 

وقا السَيدُ عدم ذكرة : « قال كله يعني المول رشق الذبن - بعد 
ما ذكرٌ أن انَاعَ الظَّنّ مذمومٌ ‏ : "ذفان قلت : لعل الظّنَّ المنهيّ ©» عن اتَبَاعِهِ 


. )) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : ( المُحدَّتُ‎ )١( 

(9) لسان الخواصٌ : ص١7‏ خطوطً في مجلس الشّورئ الإسلاميٌ رقم تسلسل /4118٠‏ ف 
“اه /١‏ رقم في الختم 589؟١.‏ 

)ل لضان الغراض :+ ((النادل)): 

(4) لسان الخواصٌ : ص 07١‏ 77 من المخطوط المتقدّم . 

(5) جاءً في (أ) و(ب) و(ج) : (( المنهيّ عنةُ عن اتِْاعِهِ )» » ولفظة (( عنة )) لم ترد في 
المخطوط ؛ فهي إِمّا زائدةٌ أو هيّ في نسخةٍ بدل . 


جمال انين | سيد لميرنا حت ب عبد الي النّيشابوري 4١‏ 


لا يشملٌ هذا الكَا جح المعتبر في الاجتهاد ؛ لإطلاقي ‏ الظُنٌ على المرجوج ؛ 
وعلى ما حَصَلَ من غير أمارةٍ ‏ كالاعتقادٍ المبتدأ ‏ » وكذا العلم المأمور 
موسرم اميه اوس 
/ دا لاس ب و1 شري و اللو درس 1 

كن أذ يرجع الخلا تفي هذا اا حقيقة إلى ها فلات فيه اظراكف الخاصّة 
م العامة م أتّاع لون الحاصلةمن أمثال القياسي والاستحسان والمصايم 
الْرسلةِ ؛ فيتّحدُ مل طريتٍ أهل الاجتهادٍ من الخاصّةٍ مع طريقٍ أمثالهم من 
أهل العلم . 

قلا : هذا الَّوجيةُ ظاهرٌ الفسادٍ؛ إن من تم الحقائقٌ اللي ولعي 
المضبوطة عندَ محمّقي علماء العربيّة والأصولٍ . وتأمّلَ في وجوه المحاوراتٍ 
والمخاطبات العلميّة ؛ ثم أنصف من نفسِه عَلِمَ أنَّ العلماءً العقلاءً لا يمكنٌ أن 
يتشاجروا من قديم الأيِّام[ إلى الآن ] “فيا كان نزاعهُم فيه لفظياً لا طائل تحتة . 


إشن. اتني 
همه 


فإن قلت : جواز اتباع الظن والاجتهادٍ في بعض المواضع من ضروريّاتِ 
الدّين-كما في جهة القبلة» وقِيّم المحلّفاتِ » وأروش الجناياتِ_-. 


قلا : إن أهلّ العلم يفرّقونَ بينَ نفس الحكم و محلهِ ؛ ويقولونَ : 


6 6 
دو 


. )) كذا في (أ) و(ج) ولسانٍ الخواصٌ . وفي (ب) : (( ولإطلاقٍ‎ )١( 
. (؟) ما بن[ ] أثبتناة عن لسانٍ الخواص‎ 
. ما بن [ ] أثبتناة عن لسانٍ الخواص‎ )*( 
. ما بين[ ] أثبتناة عن لسانٍ الخواص‎ )4( 
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الاجتهادَ في محل(" الأحكام مُرخَصٌ فيه اتّفاقاً ؛ وإنَّا الممنوعٌ الَْاَعٌ فيه 
بين وبين أهل الاجتهاد هر الاجتهادٌ في نفس الأحكام وأصل مسائِلهًا ؛ 
وأيضا حصول الغل في تلك محال مناه لحصول العلم بجواز العملي بمقتضاء 
بلا خلاف ؛ ذ فيقع العَمَلْ على طبقٍ العلم أيضاً متمد -وما تُوهمَ 
من إجراءِ نظيرٍ ذلك في الَّنّ الحاصل بالاجتهاد ؛ واسْتٌهرٌ وَ أن ظجّة الطريق 
لا تنافي علميّة الحكم ؛ وبغى عليهًا العامة الحيٌ في التّهَيبٍ عد الفقه من 
العلم دامع كوق مسائلة اجتهادية عد عل «غوف أن الصوة بعة يدل 
الجهد في الطَّلبٍ معلومٌ جوارٌ العمل به بأمثالٍ الدّلائلٍ التي عرفت حامًا 
فتدبّر " » انتهى ما أردنا نقَلّهُ من كلامه . 


0 


[ التّمثِيلُ لاختلافٍ الموضوع وسبب تحققّه ونفس الحكم ] 
ولنضربٌ أمثلة لييان أن متاق العلم في الأسباب اأتي اعم فيا لظن 
والشَّكُْ والوهمٌ والجهلٌ أيضاً غير مُتَعلقٍ نفس الظَّنّ والشَّك والجهل مثلاً » 
وأنَّ قبح الأسباب لى مربي لإرضرماك ابوت إبرا اندر 

بخلافٍ نفس الحكم والتكليفٍ 5 
ذلك ذا امرقى التالك طريلٌ يط ف الشع أو يط الكلدمة ؛ 
ولا يأمنُ في من السبع ؛فالعقل يحكمْ بلزوم الإمسالكِ عن وقبج الإقدام عليه ؛ 
فالتَكليفتُ الذي هو فعل لكلف -على الفاعلٍ ‏ وجوبُ الإمساكِ عن وحرمة 
الإقدام عليه #- لكلف به الذي هوّقثل الكلني_غل المقعول هو نفس 


(1) لسان الخواصٌ : ص١7‏ 77 من المخطوط المتقدّم . 


جمال النّين | لمي الديرذا حن ب عبد التي النيشابوري ؟" 


ل ا 
الحلاك -؛ فعا انفش الع املح مم واريية 
وم : العلم هر سلوكُ ذلك الطَرِيقٍ ‏ الذي هو موضوع الحكم- -ووجوتث 
اساك عن الوطم - الذي هوّ نفسٌ الحكم - . فعلِمَ أنَّ متلق العلم 
غير مُتَعقٍ الظَنَّ » ولا يستلزمٌ وجوةُ الظّنٌّ في السّببِ وجوةةٌ في الموضوع 
ولا في نه نفس الحكم وسبيله فلو كان لظن في نفس الحكم وما يتوقتُ عليه ؛ 
لرَجَعَّ القبحٌ إليه تعالى شأنهُ ‏ وهذا هوّ الفارقٌ البيّنُ لَن تأمّلٌ وتبيّن . 
والغال الاتعدق: إن فت الزناك الذي يدو (اتفعل العين وسيية التحدن 
الموضوع وهر كونٌ زيدٍ زانياً - لا يستلزمٌ قبح نفس ال حكم ‏ الذي هوّ فعل 
الرَّبّ وتكليفة_؛ فقولءًا : " الزَّنا حرامٌ " جملةً موضوعُهًا قبيح هوّ فعل العبد» 
ومحموهًا حَسَنٌّ هرّ فعل الرَّبٌّء وكذا ”" قلا " الرّافي واجبٌ القتلٍ" جملة 
موضوعهَا مُنّصفتٌ بالقبح”" ومحمومًا > عش ع»وكذلك إاد ولد الرنا -الّذي 
هوّ فعلٌ الرّبٌّ ‏ حَسَرٌ من حيتٌ إِنّهُ إفاضةٌ الوجود من المبدأ الفيّاضٍ على 
لمحل القابلي للوجود ؛ بل ترك قبيحٌ منع الفيض عن المحلّ القابلٍ ؛ وهو 
متوقفٌ على إيجاد الرّنا - الذي هو” فِعْل العبدٍ - و1[ هوّ] قبيحٌ بالضرّورة . 


(1) كذا في (أ) وهرّ تصحيحٌ لِمَا في (ب) و(ج) حيتٌ كُيبت : ١‏ الي هيّ )) . 

() كذافي (أ)؛ وني (ب) : (( وموضوعُهًا قبح فعل العبدِ» ومحمولّها سن فعلٍ الرَّبّ ؛ وكذا)) . 
(ماكذاق )ولع )درق (ن) (ابالتيم)): 

(4) كذا في () و(ب) » وكأمكم في (ب) : (( ولا سي )) . 
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وكذلكَ أفعالٌ ولد الزّنا ‏ الصّادرَةٌ بسوء اختياره ‏ قبيحةٌ يرجمٌ قبِحُهَا 
إليه مع كونها متوقّفةً على وجوده وإِيجادِه ‏ وهو فعلّ الرّبِ ‏ فلا يستلزمٌ 
نف القبح عن الإيجادٍ ‏ الذي هوّ فعلَّهُ تعالى ‏ نفيّ القبح عن مُتَوقَفهِ ‏ الذي 
هو الزَّنًا ولا إثباث القبح لولدٍ الزّنا إِْباتَه لموجده تعالى . 
ورج لو لشائر قهاهيا حر المتر» وبر اسه و الالسمازي. 
إذا تبينَ هذا ؛ فلا يخفى عليكٌ أَنَّهُ لا يوجدٌ من أوَّلِ أبواب الفقه إلى 


.م 


َو 


آخرها مسألة اعثرَ في دليلها الظَنّ منَ الشَارعٍ من آيةِ » أو سنَّةٍ ء أو إجماع 
حت » أو برهانٍ مُصدَق ؛ بل أينما اعييرَ فهر في أسباب تمق الموضوعات 
- كاعتبار الشَّكّ والجهلٍ فيهًا سواء » ولا يصحٌ من الحكيم العليم إيجابُ 
سلوكِ سبيلٍ لا نأمنُ فيه من الخطأ والخروج عن الحقٌ ؛ مع أنَّهُ بعت التي 
الم رو الور رار ير مسر ان 
من الخطأ والجهلٍ والآثام ؛ فحافظ الشّرِيعةٍ معصومٌ بلطن الله أصالة » ومن 
ته يُحصَمٌ بتاع تبعاً ولا ضير ”3 : ملم ال 0 4 
:« وَأَتّفُوْآَه وَيْمنَهُ كم َه # ”" » « العِلّم نوْرٌ وَضِبَاءٌ يَقذِ كك الله في 
قُلُوْبِ الأوْلِيَاءِ © » . 1 


0 


. )) هذا تصحيحٌ منّاء وكُييت في (1) و(ب) و(ج) : (( التي هيّ‎ )١( 
. )) وفي (أ) و(ب) و(ج) كُتبِتَ : (( مَنْ أطَاعَ‎ ٠ سورةٌ النّساءِ : الآيةٌ‎ )7( 
. )) وفي (أ) و(ب) و(ج) كُيِبتَ : (( مَنْ أطَاعَ‎ 4٠ سورةٌ النّساءِ : الآية‎ )5( 


(4)الأصول الأصيلة :ص5١‏ والمحجّةُ البيضاءً: جه :ص 8 4 (منشورات جماعةٍالمدرّسين بقمّ 
المقدَّسةٍ » ١‏ ) للفيض الكاشانّ ؛ وفيهما : (( في قلوب أوليائه )» . 


جما الّين | سيد لليرذا حت ب عبد الي النيشابوري هه 


[ جوابٌ القولٍ بأن الأنظارٌ غير معصومة لا يحصلٌ منهًا العلمُ ] 

ولا يقالٌ : إنَّ الأنظارٌ غيدٌ معصومة ؛ فكيف يحصل العلمٌ بإفاداتًا ؟ 

لأنَّ المسائل الأصوليّةٌ والفرعيّةٌ منهًا ضر وريةٌ_لا تحتاحٌ إلى التّطر_» ومنها 

نظرية يُعرَض الأنظارٌ فيها على الح الحقيقيّ ”" والميزان الإلهيّ قو الله 
المحكم » والتّضّ المبرم اولس [اتجو راقو الج « لياو رار 
القَلْبِ ] ”" يُفْرَقُ به بينْ اَن وَالبَاطِلٍ » , ولولا الْصحّحُ في التّظر لنظريّات 
- بل المحسوساتٍ - قَبْحَ الخطابُ بتحصيل الحقٌ في الاعتقاداتٍ ؛ لكونه 
حينئل من المجالاات . 

[ مُصنّفات ذكرت القرائنَ والوجوة الذَّالَةَ على صحَّة الأخبار] 

ولا يقال : إِنَّ الكتات والسّنّةً وهما معظ الطَّرقٍ إلى المسائل التطريّة ؛ 
لرجوع غيرهما بالآخرة عند مجوزيّه إليهها ‏ محتملانٍ للوجوه الكثيرة ؛ بحيث 
لا يكادُ ينسدٌ أبوابُ الاحتمالاتٍ فيها ؛ فلا يفيدان إِلّا ظّاً ؛ لأنَّ وجوه 
القرائن السَّادَّةِ لتلك الاحتمالاتِ وأنواع الأماراتٍ القائمة على تعيِينٍ 
المرادٍ و الدّلالاتٍِ المحكمةٍ على صحَّةٍ " المفاد أكثرٌ منهًا ؛ ولا تسم هذ 


. )) كذا في ()» وني (ب) و(ج) : (( بعرض الأنظارٍ على المنهج الحقيقيّ‎ )١1( 

(0) مابيّن [ ] ورد في شرح النّهج لابن أبي الحديدٍ 1 اي 140 نولت الأبرار اج 7 
ص 44١‏ باب العقل والفطنة ( مؤسسة الأعلميّ » بيروثٌ» ط١‏ » ؟41١ه)‏ وإرشادُ القلوب : 
ج١1‏ اغريءة ؟ (مسعوراث الثريني الرعي عقمّءيط8.5١141١ه).‏ 
(*) كذا في (): في (ب) و(ج) : (( فتحو )) . 
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الوجيزةٌ تفصيلَهًا ؛ فمَن أرادمًا ؛ فليرجع إلى مُصتَمَاتئًا الكبيرة ؛ فإِنَّ فيا 
ذكرٌ وجوه الاحتمالاتٍ اللّفظيّة والمعنويّة والأجوبة التّمصيليّة عنهًا مستوفى» 
وكذلك كُتّبٍ أصحاينًا المحدَّئينَ كمُقدَّماتٍ تحرير الوسائل”" وخاتمة وسائل 
الشّيِعةٍ "© والفوائدٍ 0 لشيخِنًا محمد الحرٌ العاملٌ » ومقدَّمةٍ مرج 


لتهديبٍ وبمار لسن تحمة الله د مشدمات شرج 
بالعربية 250 وَالفارسكَة © 060 إلى حمد قن المجلتي؛ ومشدمات الببحار © 


ره »م 0ن 5 لك ص 9 و 3 0000 
وتحقيق في الاربعينٍ : لى محمّد باقر المجلسيٌ » ومقدّماتٍ ع 


١١١ ص‎ : ١١6١١5٠١١65٠١١ المسائل3 ؛‎ : ١ تحريرٌ وسائل الشّيعةٍ : المقدّمة : الفائدة‎ )١( 
ا‎ 00 16 


لمساس العام 


(*) الفوائدٌ الطّوسيّة : الفائدةٌ 09 : ص 777-709 » المطبعة العلميّة » قم ١508‏ . 


(4) كشفٌ الأسرارٍ في شرح الامشصار : المقدّمةٌ : الجوهرة ” » 1 ج5: ص١‏ ه02 3 
القاة اتيب 67 » مؤسسة دار الكتاب ‏ قم ط١‏ . ١57١ه‏ . 


(") لوامع صاحبقراني :ج١:‏ ص27 190 الفائدة/ا : وص 44 ٠١9‏ فائدة١١»‏ إسماعيليان » 
قم +ط؟ع1414اه. 


(0) بحارٌ الأنوار المقدَّمةٌ : فصل١‏ و7 : ص45-1. 


0 الأرسي + الحيرث هن : المقصد الأول ق عقن ماده تجن امع و نمكي فذك 
لإحياء الثَراثِ » باقيات » قجٌ المقدَّسةٌ» ط١‏ » 570١ه.‏ 


جما اين سيد الديرذا زا محثة ب عبد الي النّيشابوري + 


الكافي”" بالعربيّة» وشرح العدّةِ ”7 لى محمّد خليل القزوينيٌ » ومقدَّماتٍ 
شرح الكافي”" والفوائد المدئة 9 والفو اقل المككة 0 للمول محمّد أمين 
موادي » ومقدَّماتٍ الواني "2 والأصولٍ الأصلية ' وسفينة النّجاةٍ © 
للمول محمّد محسن الكاشانٌ » وهداية الأبرار ‏ للشّيخْ حسين ابن شهاب 
الدّينِ العاملّ » ولسانٍ الخواصٌ”" للمولل 5 الذين. القرويي + 


هه 


ومقدماتٍ شرح المفاتيح ”"" للسَّيّدِ عبد الله التستريّ الجزائريٌّ » وكذا بعضٍ 


» دار الحديث العلميّة والثقافيّة » قم‎ » 187 - ١4:0 الشَّاف في شرح الكافي : ج١ : ص‎ )١( 
1 اه‎ 


(؟) شرخ العدَّةِ المطبوع مع العدَّة : ص 214-7410771١‏ 8 01 348 . 

(5) الحاشيةٌ على أصولٍ الكافي : ص١8‏ 85 » دارٌ الحديث العلميّة والثّقافيّة » قح 474 ١ه‏ . 
(4)الفواكة المنكة عن ةق ان وا للق 

(©) وهوّ كتابٌ غير المتقدّم » ولّم نقف على هذا الكتاب . 

(5) الوافي : المقدَّمتانٍ الأول والثَانية : ص4 .7١‏ 

(0)الأصرل الآضيلة +الأمل 4 من ف 8 السدرسة العليا ليق المطيري: + طهران» 
٠ش‏ - 480 اهاق . 

(6) سفينةٌ النَّجِاةٍ : الفصل 5 والفصل 0 , والفصل 5 » المؤتمر العالمي للفيض الكاشاني . 
(9) هدايةٌ الأبرار : المقدّمةٌ إلى المقصدٍ ١‏ من الفصل؟ : ص5 14 . 

(9)لسان اللخواص :ص77 ”7 في بيانِ إمكانٍ تحصيلٍ العلم بالأحكام للمُكلِّ بها : 
عرم؟ .م : في تحرير مل التّراعَ بين مشايخ الطّائفةٍ المُحقَةِ في العملٍ بالأخبارٍ الآحادٍ » 
المخطوط المتقدّمُ . 

1ن ْمُهُ الذّخر الرَائع في شرح مفاتيح الشرّائع » توجدٌ نسخة خطيّةٌ في مكتبة المرعتّى 
بقمّ بخطٌ المؤلّفٍ برقم »06٠‏ فهرست مكتبة المرعشي 94 0 
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أجوبته في تصحيح الأخبار في الذّخيرة الباقية” والذَّخيرة الأبديّة "© وغيرهماء 
وماناك جوافر االمجروو 01ل[ ريع عزو اله هيانع النعر ان عوفوان 
الله عليهم أجمعينَ - مشحونة لكر القرائن الدَالَة ف صكَّةٍ هذه الأخبار 
الم في أصولئًا الإماميّة ووجوب العمل بمقتضامًا وتفصيل الشكوك 
والشّبهاتٍ والأجوبة البرهانيّة عنهًا بأبسطٍ بياناتٍ وعباراتٍ . 
[ شهادةٌ بعض الأعلام في كتبهِم بصحَّة الأخبارٍ ] 
وكذلكَ شهادة ثقةٍ الإسلام والشَّيخ الصَّدوقٍ في أوَّلٍ الكافي © , 


6س 8 7 11 ٍِ 5 1 4 ٠‏ 
والفقيه © » وشهادة ابن قبّة الرازي وقد نقلهًا الصدوق في لقال .6 


(9)الذكيرة الباقيا فى أجوية التساكل التجبلنة الثاتئة بسدواث »ماله سالياالة أده العلوق 
النّهاونديٌ فرغ منها ١5١١ه‏ » ونسخةٌ منهُ عند السَّيّدِ شهاب الدَّينِ التَّريزَيٌ بقمّ بخط الآغا 
السَّيّدِ ريحان البروجرديٌ » الذّريعة : ج١٠‏ : ص١١‏ : رقم 7١‏ . 

9 الدعيرة الأبرية فى اتحزة السائل الأعد؟ سانيا القية عي مطلب الحريون 
وه 4 مسألة » توجدٌ منة نسخة فى مكنة الخوانساري + وأخرق ق. المكتبة التسترية ؛ 
ولم نقف عليها ولا على السّابقة» الذريعة : ج١٠‏ : ص١١‏ : رقم 5١‏ . 

(8) القفجلة الأول تشة فى الطيار» الذى :فو الشدمة رآة السَيّد عيذ الله الجزائرى خط 
الشيخ محمّدٍ ابن عبد المطلب البحرانٌ ؛ كما جاءَ في الأريعة : ج50 : ص 7560 : رقم 17571 » 
ولّم نقف على نسخةٍ منة . 

(4) الكافي : خطبةٌ الكتاب : ج١‏ : ص41 » دارٌ الكتب الإسلاميّة » طهران» 21 /1171١ه.‏ ش . 
(©) مَن لايحضرهُ الفقية : مقدَّمةٌ المصئّفٍ : ج١‏ : ص 7 27 مؤسسة النَشِر لجماعة المدّرسيّن» 
قعّيط؟154:4اه. 

(5) إكمال الدّينِ ونّمامُ النّعمةِ : ص17 : أجوبةٌ ابن قِبَةَ عن شبهات أب زيدٍ العلويٌ ( مؤسسة 
التَّشْرِ الإسلاميٌ التَابعةٍ لجماعة المُدرّسينَ » بقمٌ المُقدَّسِقَ 50١ه)‏ . 


جمال انين | سيد لليرذا حثد ب عبد الي النّيشابوري 3 


وشهادة المرتضى في بعض رسائله ”" » والشّيخ في أوَّلٍ التَّهذيبَين © ؛ 
ومبحث الأخبارٍ منّ العِدّةِ ” » والسّيّد جمالٍ الدّينِ ابن طاووسٌ© , 
والمحقَتٍ لحل ” , والشَهِيدَينٍ في أوَّلِ الذكرى والدّراية ”"» والشّيخْ بماء 
الدين اي --5 ف محقّقي اعدف والاصوةة .11 لله مراقدَهُم 
أجمعينَ ‏ ونحن أخرجنًا شهاداتهم و عباراتهم في " الحجة البالغة " و " الكتاب 


(1) المسائل الات عن الكلام في حسجيّة خبر الواح وعديها : ( ضمنّ رسائلٍ المرتضى : 
2 : ص59 » دارٌ القرآنٍ الكريم »قم المقدّسة » 805١ه‏ ء مسألة 44 في إبطالٍ العمل 
بأخبارٍ الآحادٍ ضمنّ رسائلٍ المرتضى لعا ع س1 

() الاستبصارٌ :ج١:‏ ص١‏ 5 دارٌ الكتب الإسلاميّة » طهرانٌ » 77١ش‏ - 4 ١ه‏ 
والتّهذيبُ :ج١1‏ : ص! ء دارٌ الكتب الإسلاميّة » طهرانٌ » ط"» 155١اش‏ - 1408ه . 
(5) عدَّةٌ الأصولٍ :ج1:ص155 ١65‏ : فصل 5 بر الواحدٍ » وفصل 5 في ذكر القرائنٍ خ المي 
تدلّ على صحَّةِ العمل بأخبار الآحادٍ أو بطلانها » ستارة » قمٌ» ط١ء‏ /15411اه . 


عع و عسو ل ر_2وور 


(4) هذا لقبٌ السّيّدُ مد صاحبٌ البشرى» والأرجخ أنه السيَدْعيُ بن طاووسٌ صاحبٌ الإقبال 
راق قت التي ووالمقت وسور التواات ‏ الا سي اا ا 
عو ادر 00-7 : ص78 وم د (١:‏ وإعلم أنه كان من عادةٍ جاع من 
اسلف الأوائلٍ أن يكونَ كتبُ أصولهم معلومة عند الذي يروي عنة وعند النَاقلٍ » وجماعة 
يحفظونٌ ما يروون » ويفرقونَ بينَ المعتدلٍ منهُ والمائلٍ » وبِينَ الحائلٍ من الزّواةٍ والعادلٍ )) . 
(6) المعتير : الفصل ٠"‏ في مسند الأحكام الشرّعيَة 1 : ص78 “1ه مويسة سيد الشولاف: 
قنّ. 4 ٠ش‏ -100١اه.‏ 

كدري حيط اكد الإقارك رج 1سا سوسية آل لين ولك 3 11 
هه والرّعايةٌ في الدّراية : الحقل/ : ص 21/7 217 مكتبة المرعشيٌ » قح ط 50/817 ١ه‏ . 
() في الوجيزة في الدّرايةٍ : الخاتمةٌ : ص 001 ( رسائلٍ في درايةٍ الحديثٍ : ج١‏ : 
ص 50 » دار الحديث » قم المقدّسةً » ط١‏ » 5 47١ه‏ ) » وفي مشرق الشّمسين : “ا ص ا 
منشوراث مكتبة بصيرت : قم . 
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لمبين ". وإِنَّا غرضنًا فيها ههنًا الإشارةٌ لا الإطالة 
[ في الفرقٍ بِينَ طريق العارفينَ والظّاهريِّينَ في التصحيح ] 

وأحسنٌ الأدوية لداءٍ الجهالات وأمراضٍ الشُكوك والْشيه والاحتاللات 
إخلاصٌ النََّّةِ من شوب ”© الطَّيعة ؛ ثم اكد م في أنحاء كلام الهداةٍ وفنونٍ 
الأخبار الواردة في الأصولٍ . والفروع والشإوع واقالتي» والامضية» 
اللي مبوا تيده والكقايخاة فوا ذائنا دافير ا عيدي].» والساويا ريا دلوو 
ساطعاً » وبهاءً لامعا تُعرَفُ بها من سائر الكلماتٍ : « كَلامُكُمْ نُوْرٌ وَأَمَرْكُمْ 
رُشْدٌ » 27 «٠‏ إن لكَلامئا نُوْراًوَ حَتَيْعَةَ ؛ ن) لا حَتِيْقَةٌ حَقِيْقَةَ لَهُ ولا نور فَهُوَ كَلامُ 
الشَّيْطَانِ 4 220 ؛ وهذا طريق تصحيح البالغيّن ود العار قي اول 


بالمعاني © راجيا 0 
إلى المجاز » وسفرٌ هو لاء من المجاز إلى الحقيقة لوقادهم دليل التوفيق وصحبهم 


. )) كذا في (أ) وأيضاً كذا صحّحت في (ج) بعد أن كُيِبِتَ كما في (ب) : (( من ثبوتٍ‎ )١( 


(؟) هذا مقطع من الزيارة الجامعةٍ المرويّة في عيونٍ الأخبارٍ : ج7: ص5 7١‏ والفقيه : 

ج7:ص104 ال يو 5 ع ص ٠٠١‏ : باب57 : ح1717(1) عن موسى بِنِ 
عبد الله وفعي عن الإمام الهادي 22 

انرو الطريق فى اهار محرقة الأعال يك ع ل ل 
عن يونسٌ بن عبدٍ الرّحمنٍ عن الرّضا ع ؛ ولفظة هكذا : ١‏ فَإِنَّ مع كُلَّ قَوْلِ ما حَقَيقَة 
وعَلَبْه توْراً؛ قَمَا لا حَقِيْقَة مَعَهُ وَلاْوْرَ عَلَيْهِ ؛ فَذلِكَ قَولُ الشَّبْطَانِ)) . 


(4) في (ب) بعد هذ الموضع رُسمَ جدولٌ التّكليفٍ » وقد صُّحُحٌ في () . 


جمال لين | لمي لدي رذا ند بن عبد لني النيشابوري الا 


هه 


إخلاص النَّيِّةِ في الطَرِيقٍ : 

يك جند جراغ از روها يف كن قطع نظر ار جمال هر يوسف كن 
زين شهد يك انكشت بكارت جو رسيد از لذت اكر مست نكردى تف كن 
دل مُنوّر كن بألوار جلى جند باشى كاسه ليس بوعلى 
جند جنداز حكمت يونانيان يي 


(1) سورةٌ الحجر : الآية 4 . 
(؟)سووة السكرف: الآية و ., 
1" 


(4) في القرآنٍ في سورة البقرة آية ١ ٠1‏ وسورة آل عمران آية ٠٠١‏ 38 وَالله روف بآ 


7 
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[ جدول التكليف ”" وبيانٌ رموزه ] 
ولنييّن صورة ما حققناة في الجدول الموضّح : 
لدي علامة "الصَّحِيح "بواناة] لكر عاو " الباطلٍ ". والعينُ 
مه " العقلٍ " » والشَّينُ علامةٌ " الشّرع " » والقافُ علامةٌ " الاتّمَاق ". 

والفاءُ علامة " الخلان " . والميمُ علامة " المطلق " . 

ف( صعشق) معناه : صحيحٌ عقلاً وشرعاً بالانّفاق» و ( بعشق ) معناة : 
باطل عقلاً وشرعاً بالاتّمات . و ( بعشفم ) معناةٌ : باطل عقلاً وشرعاً على 
علاف مظان 29 


(9) الخدول الآى ف القيح اثاية عملعاة مإاساة ل نكة (1) المسكيط من الول بد 
تلميذِهٍ محمّد إبراهيمَ بن محمّد عل الطأبسيٌ . 

ا ا ا لل سيم 
وبعدَ هذا الل التكليف 00 


جمال الرّين السيَُ الليرزا جد ب عبد لنب النّيشابوري يف 


َْ 
_ 


ب 111 11114 11 ةا 1 


ال لكك 
المطلقٌ 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
انس نان سانانا لكك 
اناس نان سانان ل لكك 
انا اانا لكك 
1 1111 111 اسه 
الساذ- 3 4 3 ف 5 3 3 3 3 5 3 
ال انان اسه 
الماك 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
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[ الخلافٌ في بطلان َردَي اللاعلم ووجهه في صفة سبيلٍ التُكليف] 
يعني الخلاف'") َ 
أوَلاً : في البطلان : 
فذهبّ الكليونا وقدياة القنامة وفوا- نى الداقة البدالاام وعدي 

العامّة إلى صحَّتِهِ أصالة » ومشهورٌ جمع من المتأخَرِينَ من مجتهدي الإماميّة 
إلى صحَته تبعاً وبدلا. 1 
وثانياً : في وجه البطلان : 
فذهب الُْحقّقونَ منَ المتكلّمينَ إلى بطلانه عقلاً كأبي جعفر ابن قِبََ الرّازِيٌ 
وَالمُحقّقٍ الطّوميٌ - قدّس مرَّهُما. ويوافقه)ا فيهٍ العارفونٌ والكاشفوة. 1 
ال له إلى بطلانِهِ شرعاً كالمفيدٍ والمرتضى وابن زهرة 5 
بن البرّاج”' ؟وانن إفوم 9 ' وابنٍ :ستان - وي عا 
)١(‏ أي المخلاف في بطلانٍ فردي اللاعلم التّقليدٍ والظَّرٌ في صفةٍ سبيلٍ التّكليف عقلاً 


وشرعاً مطلقاً المرموز في الجدول ب " بعشفم " 

(؟) أي إلى البطلان . 

(©) هو أبو المكارم السَيْدٌ جمزة بن علي بن زهرةٌ الحسيني الحلبي المولودٌ 81١‏ هء والمتوفً 
ا 


نا ف مرالم 3ه ف صالحك ال بااوجزافر الله والسين 
(©) هوّ أبو جعفر أو أبو عبد الله محمَّدُ بن منصور بن أحمد بن إدريسّ الحلعٌ العجإئٌ المتوفقّ 
سنة /09 هء وأشهرٌ كتبهِ السّرائرٌ الحاوي لتحرير الفتاوي . 
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الوافية 0 اندها وجل لمجا بجواز العملٍ على الآحادٍ بهذا المعنى المتنازع 
فيه سم تقدَمَ على العلامة ‏ طاب ثرا ؛ وذلك لعدم تجويزهم العمل على 
الظَّنٌ » والآحاد التي عَمِلٌ بها شيخ الطّائفة تر جع إلى المتواتراتٍ والقطعيّاتِ 
بانضيام القرائن كما فم لقال ”© طاب ثرا من عبارته' " وصّرحَ 
بهِ في المعتبر”*' ؛ فاعتِثر ه (ه) :1 
[ عل صّة العلم ووجه بطلان الّلاعلم بأقسامهما ] 

وعلَُ صحَّةٍ العلم بأقسامِهِ في جميع بع الصو معلومة ؛ لكل اغا يدوك با 

العار برق ييا الشركائظ موتك مكنا فى النادات. 


وكذلك وج بطلانٍ اللاعلم بأنواعِهِ المذكورة ‏ فيا يتعلّقُ بالمكلّفِ تعالى 


)١(‏ الوافية : الباب” : الفصل" : في حجيّةٍ الخبر الواحد :البح ؟ اعواة الوخجع 
الفكر الإسلاميّ » ط١‏ » 417١هء‏ وقالٌ بعد نفي المصرّح بحجيّةِ خبر الآحادٍ قبل العلامة: 
( ولكنَّ الحنّ آنَهُ حيجّةُ ى| اختارة المتأخَرونَ ما وجهور العامة )» . وصاحبٌ الوافية هو 
المولى عبدٌ الله بن محمد البشرويٌ الخراسازي المعروفُ بالفاضل التُوننَ المتوقٌ سنة ٠١1/١‏ ه. 
(1) حي قال في معارج الأصولٍ : الباب/ : الفصل” : ص4١‏ » مؤسسة آل البيت لالد » 
معط ١40”‏ :(( وذهب شيختًا أبوجعفر إلى العمل بخبرٍ الواحدٍ العدلٍ من رواةٍ أصحابنًا؛ 
لكنّ لفظهُ وإن كان مطلقاً؛ فعند التّحقيتٍ يتيّنُ آنه ا يعمل باخ مطلقاً ؛ بل بهذو الأخبار الي 
زُويّت عن الأئمّةٍ عات ودوّبًا الأصحابُ لا أنَّ كلّ خب يرويه إماميٌ يجب العمل بو ء هذا 
الذي يتين لي من كلام » ويدَّعي إجماعٌ الأصحاب على العمل بِذِءِ الأخبارٍ حَّى لو روامًا 
غيرٌ الإماميّ وكانَ الخيرٌ سليياً عن المعارض واشتهرٌ نقلهُ في هذه الكتب الذّائر # عمل بيه )): 


(5) في عدَّةٌ الأصولٍ : ج١‏ : ص ١٠١١‏ » ص ١7١5‏ هاب فقن 8 خر الولحد. 
(4)المعتبر:ج ١‏ :ص74 :في حجيّة خير الواح مؤسسةسيّدٍ الشهداءءقةٌ 4 ١٠5‏ ش-8 4٠‏ ١ه.‏ 


(0) في (أ) بعدّ هذا الموضعَ ورد جدول التّكليف . 


كلا الرسالع البرهانية 


عووء 


شأنهُ أو يرجع إليه حارم ناوعا ىواعد ا 
وجا ضكة أنراعه فق أنبان قنى الرصرغاك واهك + أن اط 
التو ]لك لا رع وه عار ا عرو ائ 4 امار عير ع العيدان 
الموضوع ؛ وهو لا يستلزمٌ التَّبّد با لا أمنَ فيه من الخطأ © . 
ووجةٌ بطلانها في صفةٍ سبيل التّكليفٍ " واضحٌ أيضاً ؛ لابدّ للمُكلّفٍ 
ار ا 0 


020 1 0 بروساير م 14 2 --ه كه 20004 
ومن [ نِشَاققَ الرسول من بعد ل ل ا سَيِعٌ عير سَبِيلٍ 


ل سل سرس مس م2 111 


َلْمُؤْمنينَ نولو مَا تو كشو 44 9 تق لووك 


وج ددم حرو 200000 رمي صه 2 
قبل مِنّه 04" . وذ إن ليرت عند ده سكم كم و00 ٠‏ 35 ولا تَلَيعُوأ ل 


ا اتيت اوعد نطاك [العموو ل ووه رو اول الله يسان 
التكليف تنصياة .ولو سيب بطلاتها إتمالا .هر أنّنا إذا علدنا المكدّفٌ تعال وحكمدًة 


وقدرتّة؛ فلا يضرّنًا الجهل وعدمٌ العلم بعل فعله بالخصوص والتّفصيلٍ » مم العلم الإجمالي 
بأنُ لا يفعل إلا الأصلح )) ؛ وأسبابٌ التكليفٍ في الجدولٍ .ني (ب) العمود الرّابع وني () 


العمود الثَّالثْ في أنواع العلم رَمَر ها ب " صعشق صعشق " , وفي أنواع اللاعلم " بعشق ' وني (ج) 
صحّحت ك5 () بعدما كُتِبتَ كا في (ب) ؛ وكانَ على الئّاسخ أن يصحّح الجدول أيضاً . 


(؟) كذا في (أ) وفيهًا في الجدول , وني (ب) : (( في صفة التَكلِيفٍ )) وكذا في الجدولٍ وني 
(ج) صحّحت كما في (أ) لكن لم يصحّح الجدول ؛ فبقيت كما في (ب) . 

(") ماين 1 ]لويردق الشخ واتيناة كما في الآية 11 نو سورة التاق 

(4) سورةٌ آل عمراتٌ : الآية 6م 

(8) سورةٌ آل عمرانّ : الآآية 14 » وبعدّها في (ب) و(ج) : (( ثُمَّ قال )) 
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عرق 6 عن سَبيلِِ 2706 وو اين هوأ فيا نيبج بلا 0#" 
تيك أل جل ةيا 04. 
والخلافٌ فيه من نفاةٍ الحكم العقليّ - فخ الجر والأسامرة- إذ مووون 
0 ؛ لرجوع القبج إليه تعالى . 
وسببٌ الخلافٍ في " بعشقم " - أي بطلان فردي اللاعلم في سبيلٍ صفةٍ 
اكليف " عقا وشرعاً على الإطلاقٍ في البطلان ‏ ووجَهُةُ ظاهء ؛ لهل 
المحقّقِينَ الِّينَ نفذت بصائرُهُم إلى أنَّ التتكليفت فعلٌ الله » وأنّهُ ِب » 
عليه حقظً مقدّمائة + ولا يود فيد وفيهًا القنِي9 4 لرجوعه - حينئظٍ - 
إليه تعالى » وأنَ اْلاعلم لا حَسَن » والّلاحسن خلافٌ الأصلح ٠‏ وخلاقة 
بيخ منعو منعوا عنةٌ فيه وفيهًا عقلاً » والشَّرِعُ لا ينفك عن العقلٍ الصّحيح عند 
الُحمقِينَ ٠‏ ومِنَ المانعينَ من لم يقدز على إثباتٍ البرهان العقل وات 
لظّونَ قد يعم في أسباب تمق الموضوعاتٍ فقا بالمنع عنهًا شرعاً روما 
لجواز التّخصيص فيه » وكونٍ الظّنٍ من أفرادٍ اللاعلم ضروريّ » وكذا كونٍ 
اللاعلم نقيض العلم » وكذا كونٍ العلم حسن لا قبيح ؛ لانَصافِهِ تعالى به 


. 187 سورةٌ الأنعام : الآيةٌ‎ )١( 

(؟) سورةٌ العتكبوت : الآية 34 . 

(©) سورةٌ الطلاق ؛ الآية 8 

(4) كذا في () » وفي (ب) و(ج) : (( في سبيل التّكليف )) 
(5) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : (( ويحجبُ )) . 

(5) كذا في (أ)» وفي (ب) و(ج) : (( وفيهما القبخ )) . 


0و7 الرّسالةٌ البرهانية 


اا ل ا 0 
عو الشور لطر قن العلى .نا ولاليمرف لزنا عرقي الأفراد 0 
ولا يقال : إِنَّ الكل قد يخصّصٌ . 
لأناتقول :إن الأحكام العقلية لا نخصّصٌ اتاقاً» والقبخ اذاي لا ينف ؛ 
والفردُ بغير الكُزٌّ لا يتحمّقٌ » وأفعالّهُ تعالى - ومنهًا التُكليفٌ ‏ لا يوصف 
بانّلاحسن والّلاأصلح عند العدلية 9" . 
[ تلخيصٌ ما ورد في جدول التكليف ] 
وتلخيضٌ المراٍ : إن العلم بأفراده في الصّورٍ جيعاً ١‏ معفخ )دواكيل 
بأفراده ( , بعش ) إلا في أسباب تمق الموضوعات”" فيه ١‏ صعشق ) . وفي 
لي سد 
. التّقليد والظَّنٌ 29 و( بعة بعشق ) في الباقي ؛ فتأمّل. 


(1) ولعلّها :(( للأفرادٍ»»؛ وردّت هنا في (ب) عبارة ل ل د ا 
وكونٌ اللاعلم لاحسن لعدم انَّصافِهِ تعالى به مطلقاً)) » وكذافي (أ) و(ج) لكن شْطِبَ عليهًا فيهما 


(؟)عندَهذا الموضع ورد تفي (ب)عبارة :(( وأمًا الأسبابُ فهيَ الحوادث المنسوبة إلى الواجب 
والممكن باختياره » وبالعكس فيقع فيهًا الجهل والوهم والمَّكٌ والظّنُ وسائرٌ أفراد 
اللاعلم ؛ فيتحقق بها الموضؤعات. ويتعلق يبا الألحكام )): 

() كذا العبارةٌ في (أ)و(ج) وهو مطابقٌ للجدولٍ المصحّح في (أ) » وفي (ب) بدلا : ((إلآنى 
أسباب المُكلْفٍ به ففيهًا صعشق )) كما في الجدول ني ب وج ولّم ترد أسباب تحمتٍ الموضوعات 
وهذا تخالفٌ للجدولٍ في (أ) ففيه تحت أسباب المكلفٍ به في أفرادٍ اللاعلم ورد ' "تعن : 
(4) كذا في (أ) وهو مطابقٌ للجدولٍ فيهًا ء وني (ب) :(( وف سيل التكليفٍ بعشفم وفي المكلّفٍ 
وصفتهُ " بعشف " في صورة التّهليدِ والظَّنّ )» ؛ وهوّ مخالفٌ للجدولٍ فيهًا وني () في المكلّف 
به ففيهما "يعدن" ونا اذ نول الكزقو وان داف العدول دوالك غات للجدور 


8و 8 عر 


في (1) ففيهًا " بعشق " وإلما" يعفاي" ' في صفةٍ سبيلٍ التَكلِيفٍ» وفي (ب) صُحّحّت العبارة كما 
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[ في حكم ما لم يصل إلينا أو خفي عنًا في الغيبة ] 

وكل ما انقطع عنمن العلوم وخفي من الأحكام؛ اكليف بالمّةإليه ساقط 
لايق انان إلَّامَآءاتها 76 والتَوابُ على الي مقر نك #والغفات 8 
المانعينَ » حالما في الغيبة حال الضعفاءِ الممنوعِينَ عن لني ااي راي 
الإمام ليا نسبة الي ل إليهم؛إذ لا فرق بن الجزيرة و الحيرةء ومكة وامدينة 
معدم التّمكُنٍ وماكانَهم أنيتكأفوا بتأسيس القواعدٍ الظّنّيِّةِ والاستنباط 
منهًا بغير الأدلَة العلميّة ؛ بل كانوا با في أيديهم لني وما سوا 
معرفية + وتحن كذلك وميد ارت العالمي , 

ولا يلزمٌ الإهمال لكان الضّروريّاتِ والعقليّاتِ والمتواتراتوالاحتياطاتٍ » 

: وى سن آم إِقَ رط مُسََقِمِ 1" . « سُبْحَانَكَ اللّهُمَ ما أَضْيقَ 
الطَريْق عَلَ مَنْ ل تَكّنْ يل » وما أَوْضَح اَن عِنْدَ مَنْ َدَيْتَهُ سيْلُ ؛ 
[ إيّي ]”” فَاسْلْكْ ا سبل لوصول لِك وَسَرنَا ني قرب الطّق لوفو 
عَلَيْكَ » وَكَرّبْ إِلَْنَا البَعِيْدِ » وَسهُلُ عَلَيْنَاالعسِيْرَ الشَّدِيْدَ »9 . 
في (أ) لكن أضيفت : (( وسبيله )) بعد (( وفي صفةٍ المكلّفٍ بهِ)) وم يلتفت المصحّخٌ إلى ئها 


مشطوبة في () وهو الصَّحَيحٌ لخلرٌ الجدولٍ المصحّح من سبيلٍ المُكلّفٍ به ووضع سبب 
الي بي ا 


)١(‏ سورةٌ الطّلاق + الآية م 
اي 5170 : 

(*) ما بين [ ] أثبتناةُ من المصدر ( الصَّحيفَةٍ السّجاديّة ) . 

(4) الصحِيفَةٌ السَجَاديةُ :ص١١4‏ : مناجاةً المريدينَ » مؤسسةٌ الإمام المهديّ ليه الس 
الأنصاريان» قمٌّ. ١‏ ١1١5١ه.‏ 


1 


م 


قال يعال :محتقي في حاشية شرح المختصر” ‏ على دليلٍ انسدادٍ باب 
العلم - ما لفظة : « ويرد علية 9 : أن انسداد باب العلم بالأحكام 
الشَّر عب عي ؛ غالبا لايُوجبُ جوازٌ العمل بالظَنٌ فا حنَى ينّجة ما ذكرّة 7 ؛ 
راز أن لاوز العمل بالظّنٌ ؛ فكل حكم حَصّلٌ العلمٌ به عن " ارود 
أو إجماع يحَكَمُ به ؛ وماكّم يحصل العلمٌ, بو يحكمٌ فيه بأصالةٍ البراءة لا لكونها 

مفيدةٌ لظن ولا للإجماع على وجوب التَّمسّكِ بيه بل لان المقل يمكم بانة 
لا يثبثٌ تكليفاً عليئًا إلا بالعلم به أو ظنٌّ يقومٌ على اعتباره دليلٌ يفيدُ العلمَ ؛ 
فنا اننقى الأمرانا فيد حك العنا .يرارق الله بعنة ودام محراو القاب 
عن تركوة لا لال الأمل النعرويقة فنا ممعم هاستل تاوض بالط 
الحاصل من أخبارٍ الآحادٍ بخلافِهًا ؛ بل يا ذكرنًا من حكم العقلٍ بعدم لزوم 
شيءِ علا مالم يحصل العلمٌ [ لنَا به ولايكفي الظّنٌ به . ويُوَكدُهُ ما ورة 
1) هو السَيّدُ مال الدّينِ بنُ السّيّدِ حسين المخوانساريّ المتوفٌ سنةَ ١١17©‏ أو 71١١ه‏ . وهذه 


الحاشية على شرح العضديّ على مختصر ابن الحاجب :عن 114 خطوط وعنة في فرائدٍ الأصول 
٠ ١ص : ١‏ (ط١.‏ 415١هء‏ مجمّع الفكر الإسلاميّ ) ورجالٍ الخاقانٌ : ص 45 » مكتب 
الإعلام الإسلاميّ » ط؟ »2 ١404‏ ه) ء وقوانينٍ الأصولٍ : ص١4‏ 4 ( طبعة حجريّة ) . 


0( في فرائدٍ الأصولٍ ورجالٍ الخاقاني نقلاً عن حاشية مختصر الأصولٍ للعضدي : (( يرد على 
الدَيلٍ المذكورٍ )) » وفي القوانين : (( وقد أُورِد على هذا الدَّليلٍ أيضاً )» . 


(*) كذا في القوانين » وفي الفرائدٍ ورجالٍ الخاقانيَ : (( على ما ذكرُوة )) . 
(4) في القوانين والفرائدٍ ورجالٍ الخاقانَ : (( من )) . 
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مِنَ النَّمَي عن اتَباع الظَّنّ . وعلى هذا ؛ ففي ما ل يحصل العلمٌ ] 9 به على 
أن الوجوين وكات لكا معدويهة غنة كتي لسن ماك والاظي سل 


إذ نحكمٌ بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكورٍ » وأمّا فيها لَمْ يكن مندوحة 
عنةٌ_كالجهر بالنَّسمِية والإخفاتٍ بها في الصَّلاةٍ الإخفاتيّة [ الي ] *" قالّ 
بوجوب كل منهما قومٌ» ولا يمكنٌ تَرّكُ النُّسميةِ_؛ فلا محيد ”© لتاعن الإتيانٍ 
بأحدهمًا ؛ فنحكمٌ بالتّخيرٍ فيهم| ؛ لثبوتٍ وجوب أصل التّسميةِ وعدم ثبوتٍ 
خصوص الجهر أو الإخفات ؛ فلا حَرّجّ نا في شيءٍ منهًا » وعلى هذا 
فلا يتعٌ الدَّلِيلُ المذكور الكذا لاتعمل بالظة أصلذ >*. 

[ كلام السّيّدِ صدر الدَّينِ في المنع من العمل بِالظَّن ] 


0 


قال القت سنالا والدّين©»-طاب ثراةُ_-في شرحه في ذكر أدلَّةِ القوم : 


)١(‏ سَقَطَ من (أ) و(ب) و(ج) ؛ ووردت في الأصلٍ والقوانين وفرائدٍ الأصولٍ ورجالٍ الخاقانٌ 
(؟) سَقَطَ من (أ) و(ب) و(ج) ؛ ووردت في الأصلٍ والقوانين وفرائدٍ الأصولٍ ورجالٍ الخاقانٌ 
(*) كذا في القوانين » وفي الفرائدٍ ورجالٍ المخاقاني : (( فلا محيصٌ )) . 


(4) قالّ الطّهرانيٌ في الذِّيعةٍ 5 اا (( شرح الوافية للسّيّدِ الأجل صدر الدّينِ محمد 
ابن مير محمد باقر لصوي القَميّ الغروي اللممدانع المتوفى في عشر اَن بعد المثة والألف كى) 
ره السَيدٌ عبدٌ الله الجزائري في إجازته الكبيرة ؛ وهو كان من أعلام عهدٍ الفترةٍ بين الباقرَينٍ 
الجلب زواع ؛ وهو شرح بالقول.يعني " قول "و "أقول ' ا سا مك نيسيك قربا . 
ولد حكن مولي الوحيدٌ البهبهانع آنه حَصَرَ عند أستاؤه الشّارِح المذكور في الصف الأول 
ب اروم د بحام لساري رخن ماق العا ومن تصني الا 


لاوس م . 1 


1 6 1١ 0 


/ الرّسالمٌ البرهاتيم 


7 ومنها ما استنبط من احتجاج ابن سريح ”" ؛ فإلهُ أورة حَجّتَةُ لوجوب 
العمل بخبرٍ الواحدٍ ؛ فاستفيدَ منهًا ما يجري في وجوب العمل بالظَّنٌ ؛ وهو 
أنَّ خالفة ما ظنَّهُ المجتهدٌ حكم الله مظنةٌ الَّرِرِ» ودفعٌ الضّررِ المظنونٍ واجبٌ . 
والجوابُ على ما يستفادٌ من كلام امُحّق في أصوله في مبحث العمل بالأخبار”» 
مي عاد نايا شري " وهذا لأنّ عِلمَنَا بوجوب نصب 
الدّلالةِ منَ الشَّارِع على ما يتوجّهُ التُكليفٌ به يؤمئنًا الغَّررَ عند صدق المخير ؛ 
ماذكرة”/ منقو برواية لفاس بل برواية الكافر نَل يمصلُ عنة 

خبره . لا يقال لولا الإجماعٌ لقلا به ,لأنا تقول : حيث منمّ الإجماعٌ فق اط رذ 
ا ؛ لأنَ الدَّلِيلَ العقيّ لا يختلفٌ بحسب مظائه " 


وعلى ما نقلّ من شارح المختصر ووحيدٍ عصرو جمالِ الملّ والدّينِ لله ف 
حاشيته على هذا الشَّرح هوّ منعٌ الوجوب ” ؛ بل هوّ أولى للاحتياطٍ . 


(1) هذا ل تارجم بهداة وونكات ابن خلكاه وغيرةنا للك اعد بن همر بو مزع 
وق منصبادو كثير. وأحمد بنٌ محمَّدٍ بن شريح على مافي كاملٍ ابنٍ الأثير » والمشهورٌ ابن 
شُرَيج. بالسينٍ المهملةٍ والجيم المعجمة, ؛وكنيتة أبو العبَّاسِ القاضي الفقيةٌ الشَّافعيٌ 
بشيرارٌ؛ وذكر أبو إسحاقٌ الشيرازيٌ أنّ فهرست كتبه تحوي أربع مئة مُصنَّفٍ منها : 
كتابٌ الرّدٌ على أبي بكر محمَّدٍ ابن داود الظاهريٌّ . نُوفي ببغداد ودُفِنّ بها في سويقة غالب 
لخمس بقِينَ م نجمادى الأولى سنة * "٠‏ ه وقيل الإثنين 5 من ربيع الأوَّلِ وني كاملٍ 
ابن الآثير أَنَّهُ تُوقُ أواخر سنةٍ > ٠ه‏ وعمِرُهُ لاه سنة وأشهر كما في تاريخ بغداة . 
(؟) معارج الأصول : الباب/: الفصل 7 في خير الواحدٍ : ص 147 » 157 . 

(9) في معارج الأصولٍ : (( ما ذكروة )) . 


(4) وفي قوانين الأصولٍ للميرزا القَمَيّ :ص47 4 (ط . حجريّة ). حيثٌ نقلّ ذلك . : ((وربا 
يمنعٌ وجوبٌ دفع الضَّررٍ المظنونٍ ؛ وهو أولى للاحتياط . إل ارما عزفي انق , 


جما الدّين السيد المي رزا محل بن عير الي النيشابوري م 
رول نهدو التي الالبام أي الخلات الشرقة المعلنة بالعاد ؛ 
العقلّ مستقلٌ بمعرفة حكم العقليّاتِ دونٌ الشَّرعيّاتٍ . 
أقولُ : انظز إلى منع هذينٍ التُحرِيرَينٍ للوجوب مع الظَّنٌّ» ثم انظر إلى مَن 
يدعي الوجوب معّ الاحتالٍ » انتهى . 
[ كلام المحقّق الخوانساريّ في شهرة أصول الأخبارٍ وتواترهًا ] 
وقالَ الْمُحقَقُ الخوانساريٌّ تس في شرح الدروية» دحيث تقل رواية 
مرسلةً عن علييٌ بن جعفر عن النّهذيب_ما لفظةٌ : « الظَاهِرٌ أن المَِّعَ 
ماخذت اول معزو من الزوايات ف الكتاية" إن) اخدة من الأصول 
المشهورة أو المتواترة ”" انتسابها إلى أصحابها كتواتر انتساب الكتايّين إليه 
الآن ؛ وكذا سائر الكتب المتواترة الانتساب إلى مُوْلفيهًا » ثم في آخر الكتابَينٍ 
إِنَّا ذكرٌ طريقَة إليهًا ترك والتَّمّنِ ولمجرّد انّصالٍ السّندٍ ؛ وإلاً فلا حاجة 
إليه كما أشارَ إليه نفسةٌ أيضاً في آخر الكتابَينٍ . وحيتئلٍ إذا كان في الطَّريقٍ من 


لم يوثّقه الأصحات فلا ضيرَ » انتهى . 


(1) مشارقٌ الشّموسٍ : ص17 » مؤسسة آل البيتٍ بظائ: لإحياء التدّاثِ » حجريّة . 
(1) في مشارقٍ الشموس : (( أنَ الشَّحَ في الكتابّين ما حذفف أوَّل سيدِهِ من الرّواياتِ )» . 
)ان (( الشهورة اللقراترة)): 
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[ كلام المجلسيٌ في الأربعين في الأصول الأربع مئة ا 
وقالٌ خاتم المُحدَّئِينَ المولى المجلسينٌ ‏ طابَ مثواهُ ‏ في بِيانٍ الحديثِ 
الخامس والثّلاِينَ من كتاب الأربعينَ ”2 الذي رواةٌ الكلينيي ”© عن محمد 
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذانَ عن ابن أبي عميرٍ بعد أن حقّقٌ وييَنَ أن 
محمد بنَ إساعيل هذا هو البندقيٌ النُسابوريٌ -ما لفظة : « إن جهالتة 


ل 


لا يقد " في صِحَّةٍ الحديث بوجوو : 

الأول : إِنَّ رواية الكليننٌ عنه في أكثر الأخبار التي أوردمًا في الكافي 
واؤاكة علي ةعول #اعل فيد وعدالنه وقضك . 

الثاني : إِنَّ الفضلّ لقرب عهده بالكلينيٌ واشتهاره بينَّ المُحدّئِينَ لم يكن 
الكلينيٌ يحتاجُ إلى واسطة قويّةِ بنَهُ وبي ؛ ولذا اكتفى به في كثير من الأخبار . 

ثالث : إنَّ الظّاهرٌ أنَّ هذا الخبرٌ مأخودٌ عن كتاب ابن أبي عمير 
كا لا يخفى على من له أدنى تتبّع ؛ وكتبٌ ابن أبي عمير كانت أشهرٌ عندَ 
اسلف مع أصولكا الأرمة عفدا ويل كاتف الأضول النشرة الأريعية 
)١(‏ الأربعين : ج١‏ : ص5"7. 5" , الحديث 8” : المقصد ١‏ : في تحقيق سنده . 
(9)الكاق ع #ابعى هوهة# اباب من شك في صلات كلها ء.. ون 


(*) في الأربعين : (( وأمّا جهالته فلا تقدخ )) . 
(4) فيه : (( يدل )) . 


تمال الئين السَي اليرزا حثة ب عبد الي النّيشابودي 4 
عندهّم أظهرٌ من الشَّمسٍ في رابعة النَّهَارٍ ؛ فكم أنّا لا نحتاجٌ إلى سن لذ 
الأصول الأربعة ؛ وإذا أوردثًا سنداً فليس إِلّا للتّيمّن والتَّرّكِ والاقتداء بسن 
السَّلفِ وربَّا لمْ نبال بذكر سند فيه ضعفٌ وجهالةٌ لذلك ؛ فكذا هؤلاء 
الأكاير من الو نفيك ِنّ © ؛ لذلكٌ كانوا يكتفونٌ بذكر سند واحدٍ إلى الكتب 
المشهورة وإن كان فيد ضعي "أو جهول.: 
وهذا بابٌ واسمٌ شاف نافمٌ إن أتيتَهًا يظهرٌ لك صِحَّةٌ كثير من الأخبار 
التي وصفَهًا القومٌ بالضَّعفٍ , ولنًا على ذلك شواهدٌ كثيرةٌ لا يظهز”" على 
غيرنً إِلّا بممارسة الأخبار وتتيّع سيرة قدمائنًا الأخيار . 
[ شواهدٌ ذكرّها المجلسيٌّ في الأربعين على صحة الأخبار ] 

ولنذكر هنا بعضٌ تلك الشّواهدِ يتتفعٌ بها مَن لم يسلك مَسَلَّكٌ المتعسّفٍِ 
المعانل : 

الأول : إنّكَ ترى الكلينيّ يلتك يذكرٌ سنداً متّصلاً إلى ابن حبوب أو إلى ابن 
أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة ثم يبتدىٌ بابن محبوب_مثلاً 
- ويتركُ ما تقدّمهُ من السّندٍ وليسّ ذلك إلا لأنُّ أ الخبر من كتايه ؛ فيكتفي 
بإبراة الشعن ع ؟ وقحدة #اتيظر من لا دورءة له ف اللتدوك أن لكر مرسا ,. 
0ق الأريفي :لمن الولونخ)): 
(5) فيه : (( ضعفٌ )) . 


(اقو ةلي 1 
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الثاني : أنَّكَ ترى الكلينيّ والشَّبِحّ وغيرَهُما يروونٌ خبراً واحداً في موضعَين 
ويذكرونَ سنداً إلى صاحب الكتاب ؛ ثمّ يوردونَ هذا الخبر بعينِهِ في موضع 
مون اندر إن ساعيد لكاب ارريقة من أن أبائيق شرو للك 
وتراهّم لهم أسانيدٌ صحاحٌ في خبرٍ يذكروتها في موضع ٠‏ ثمَّ يكتفونَ بذكر 
سن ضغيك ل مهم لدو ولتي ركو خلنكا لا عدم السائهم بإب اوقلت 
الأسانيد ؛ لاشتهارٍ هذا الكتاب 7" عندهم . 

الثَالثُ : إِنّْكَ ترى الصَّدوقٌ الله ممَّ كونه متأحراً عن الكلينيٌّ ‏ أخدّ 
الأخبارَ في الفقيه عن الأصول المعتمدة ؛ واكتفى 

بذكر الأسائيق قي الفهرست + -وذكر لكل كتاب أسائين ضحيسا محرة 


ولو كان ذكرٌ الخبر معّ سنده لاكتفى بسندٍ واحدٍ اختصاراً ؛ ولذا صارٌ الفقية 


4 


متضمّناً لصحاح الأخبار أكثر من سائر الكتب . والعجبٌُ من تأخرة كيف 
لم يقتف أَثْرَهُ ؟! ؛ لتكثير الفائدة وقلَّةِ حجم الكتاب . 

| 5 ك5 ه. 1 وى ا 5 و مو 
معروفة مكتيورة خوائرة , 

الرّابعُ : إنكٌ ترى الشَّيِحَ #لتته إذا اضطْرٌ في الجمع بين الأخبار إلى القدح في 
سندٍ لا يقدح فيمّن هوّ قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة ؛ بل يقدح 
إِمّا في الكتاب أو في مَن بعدَّهُ منّ الرُّواةِ كعللٌ بن حديدٍ وأضرابه -» مع أَنَهُ 


. )) في الأربعيّن : ((هذْه الكتب‎ )١( 


جمالُ الدين اليد الميرزا حثد ب عبد النىّ النّيشابوري م 


في الرّجالٍ ضكّفَ جماعة ممَّن يقعونَ في أوائل الأسانيدٍ . 

القامش ؟ ]للق ترى حفاعة مم القدماءو الحو شطن يضفون خا بالعلدة 
مع اشتمالهِ على جماعةٍ لم يوّقُوا ؛ فعَمَلَ المتأخَرونَ عن ذلك واعترضوا عليهم 
كأحمدٌ بن حمّدٍ بن الوليد » وأحمدَ بن محمد بن يحبى العطّارٍ » والحسينٍ بن 
الحسين بن أبانَ » وأضرابهم وليسّ ذلك إِلّا لا ذكرئًا . 

السّادسٌُ: إن الشَّيِحَ- قدَّسَ الله روحَةُ_فَعَلّ مثلّ ما فَعَلَ الصَّدوقٌ لله لكن 
لم يتك الأسانيد طرَاً في كتبه ؛ فاشتبَة الأمرٌ على المتأخَرِينَ ؛ لأنَّ الشَّبيحَ عَملّ 
لذلكٌ كتابٌ الفهرست ؛ وذكرٌ فيه أسماء المحدَّثِينَ والرّواةٍ من الإماميّة وكتبَهُم 
وطرقَةُ إليهم » وذكَرٌ قليلاً من ذلك في مختم كتابي التَّهذِيبٍ والاستبصار ؛ 
فإذا أوردَ روايةَ ظهرٌ على المتتبع المارس أَنّهُ أخذهُ من شيِءٍ من تلكٌ الأصولٍ 
المعتبرة ؛ وكانٌ للشّيخْ في الفهرست إليهِ سندٌ صحيحٌ مع صحَةِ سند الكتاب 
إلى الإمام طَيِتِ ؛ وإن اكتفى الشَِّحْ عند إيرادٍ الخيرٍ بسندٍ فيه ضعفٌ . 

السّابعُ : إنَّ الشَِّح خلتته ذكر في الفهرستٍ ”" عند ترجمة محمد ابن بابوية 
القَمّيّ ما هذا لفظة : " لهُ نحوٌ من ثلاث مئةِ مُصِنٍَّ أخبرني”"' بجميع كتبهٍ 
زووارف عناعة ماسجا اسوك الت برعي اند عقة ا نوين النديان: 
دارو عي ال شبن بن عبيق اله العقوائر واو لين عا بر ليتوه 
)١(‏ الفهرستٌ : ص78 : باب محمّد : رقم ٠١/١178‏ /ء مؤسسةٌ نشر الفقاهق 411/21 ١ه.‏ 


(0) كذافي (أ) و(ب) و(ج) والأربعين» وفي الفهرست : (( أخبرًا )) . 
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ابن حسكة القمَي* وأبو زكريا محمد بن سلبهانَ الحمراني كُهُم عن" انتهى 1 
ظَهرٌ أن اشح روى جميعٌ مرويّاتٍ الصَّدوق -نوَّرَ الله ضريحَه| ‏ بتلكَ 

الأسانيدٍ الصَّحِيحةَ افك ماروى اللي راع '“بعض الأصول الي ذكرهَا 

الصَّدوقٌ في فهرسته بسندٍ صحيح ؛ فسندَّةُ إلى هذا الأصل صحيحٌ وإن لم 


32 
## 


يذكرق النيرسى ميا معحيدا اليه . وهذا أيضاً بابٌ غامضٌ دقيقٌ ينفعٌ في 
الأخبار الي لم تصل إليئًا من مُوْلّفَاتِ الصّدوق لله . 

فإذا أحطتٌ خبراً بم) ذكرًا لكَ من غوامض أسرار الأخبارٍ ‏ وإن كان 
ما تركنًا أكثر مما أوردنًا - وأصغيت إلبه بسمع اليقينٍ ونسيت اتعشّفات7 
اْعصّبينَ وتأويلاتٍ المتكلّفين ؛ لا أظنْكَ ترتابٌ في حقيقةٍ هذا الباب . 
ول فاخ ينه ذلك :إل تكلناتى الالغيارة 3ق تتعيديم الأعبار» .وال 
لوف للخير وللصّوابٍ . 

ولنًا في تصحيح الأخبارٍ طرقٌ أخرى لا ينَّسمٌ © هذا الكتابُ لإيرادمًا 
يغوي الاإيذرن سكوك ل تنادرد بسظ ها 4010 , 


. )) كذافي (أ) و(ب) و(ج) والأربعين» وفي الفهرست : (( أخبرا‎ )١( 
, اناق ولب) رق اوجراو الا ريطو (لواسيع سات‎ 
. )) كذا في الأربعيّن و(أ) و(ج) والأربعين » و(ب) : (( لايسعٌ‎ )"( 
. 0) في الأربحين : (( تضاعيفه‎ )4( 


جمال النّين | لسَّيّدُ المي رذا د ب عبد لني النيشابوري 1 


[ كلام المجلسيّ الأول في شرح الفقيه الفارسي ] 

وقالٌ أفضلٌ المُحدَّئِينَ المولى ححمّدٌ تق المجلسينٌ ولق في المقدّمةِ الحادية 
عشرَّةَ من شرح " من لا يحضرة الفقية " 7" بالفارسيّة ما لفظة : « وليكن اكثر 
متقدمين ما حكم بصحت '" جميع كرده '" اند جنانكه از ديباجه كافى واين 
كتاب ظاهر ميشود . كه حديث غير صحيح را در كتابهاى خود نقل ننموده 
است » وظاهر صحت نزد قدماء آنست كه معلوم بوده باشد كه حضرات 
ائمه معصومين ‏ صلوات الله عليهم ‏ فرموده اند و اين علم ايشان را ميسر 
بوده است بواسطه كتب بسيار كه از اصحاب ائمه به ايشان رسيده بود لهذا 
بر مقيد بسند نشده اند وتجربه كرده ام كه بسيارى از اخبار كه كلينى لله 
مرسل روايت كرده است صدوق #للتَته وغير او آن را مسند بطرق صحيحه 
روايت كرده واز كتاب تهذيب و استبصار شيخ طوسى لله نيز ظاهر است 
كه او نيز اخبار را از كتب معتمده نموده است و اين معنى ظاهر است كه 
مدار قدماى ما بر كتاب هائى بوده است كه ثقات اصحاب ائمه معصومين 
صلوات الله عليهم -از حضرات روايت كرده بودند» وليكن جون هر روز 


)١(‏ لوامع صاحبقرانى أو اللّوامعُ القدسيّةٌ : ج١‏ : ص ٠١١‏ » المقدَّمةٌ الحادية عشرة » كتاب 
فروشي » اسم|عيليّان» قم ط؟. 4١6١ه.‏ 


00 ((اتموده )) 


4 الرّسالة البرهانية 
هر أن عمد ميشنيدتد در كتان شود ميتو شعند.وآن كنت ند علراء حفر :00 
بود » وليكن اخبار آنها منتشر بود جمعى ديكر از فضلاى اصحاب ائمه باكلا 
مثل محمّد بن أبي عمير » وصفوان بن يحيى » وحماد بن عيسى » وبزنطى آن 
كتب را مرتب ساخته كتابها تصنيف نمودند به ترتيب كتب فقهى وروايات 
مثل زرارة » ومحمّد بن مسلم » وبريد » وفضيل » وليث » وامثال ايشان در 
كتب خود نقل مى نمودند معاصران ايشان ملاحظهء اصول با فروع مى 
تموذلد هر كنابى كه اضالة غلط ذز أن نود ورزوات آنا در خبايك عدالت 
وفضيلت بودند بلكه مدايح ايشان وكتاهاى ايشان را از حضرات شنيده 
بودند از ميان جندين هزار كتاب جهار صد كتاب ار اعتبار نمودند واجماع 
بر عمل به اين كتب واقع شد و فضلاى ثلائه وباي » اكثر بلكه همه آن جه 
نقل نموده اند در اين كتب اربعه از آن جهار صد اصل نقل نموده اند » . 
إل أذ قال23 4لا ىن ينا براي كن اسيق وبحوى اكخبار مر ائزه قو ابد 
كتب اربعه با آنكه الحمد لله رب العالمين ك: كتبي دمل از علماى اخبار هست كه 


مؤيد اين اخبار ميتواند شد مثل كتاب محاسن برقى » وقرب الاسناد حميرى 
وبصائر الدرجات صفار » وغير اينها از كتب و در روضه اشاره به همه شده 
است در ضمن تأييد اخبار » . 

لك اه 


(؟) لوامع صاحبقرانى : ص١٠‏ 


جمالٌ ارين السَييُالبيرزا ند ب عمد ال النّيشابوري 01١‏ 
إلى أن قال 27 : « وهمجنين است احاديث مرسل محمد بن يعقوب كلينى» 
ومحمد بن بابويه قمي بلكه جميع احاديث ايشان كه در كافى ومن لا يحضر 
است همه را صحيح ميتوان كفت جون شهادت اين دو شخص بزركوار 
كمتر از شهادت اصحاب رجال نيست يقينا بلكه بهتر است از جهت آن 
كه ايشان كه صحيح ميكويند معنى آن است كه يقين حضرات معصومين - 
صلوات الله عليهم ‏ فرموده اند به وجوهى كه ايشان را يقين حاصل شده 
است ». 
إلى أن قال(" : « وغرض بنده از اين ضبط باصطلاح متأخرين اين است 
كه جون اكثر مردم به آن مأنوس شده اند”” مخالفت ايشان سبب عدم اعتماد 


ايشان ميشود » انتهى . 


() لوامع صاحبقرانى : _ص” ١ ٠١8 2٠١‏ 
(؟) لوامع صاحبقرانى : ص ٠١8‏ . 
(9) في لوامع صاحبقرانى : (( شدند )) . 


0١‏ الرّسالة البرهانية 


[ كلام الشِيخٍ محمّد طاهر القمّيّ في بهجة الذّارِين ] 
وقالٌ أورعٌ المُحدَينَ المولى حمّد طاهرٌ القَمّىُ ‏ ناث - في أوَّلِ كتاب بهجة 
الدَّارَِينَ('© في الأمر بن الأمرّين ما لفظةُ : « موعظة بليغةٌ اعلموا يا إخواني 
- ركم الله أن الله حَلَفُكم فسوّاكم وعدلكُم في أيّ صورة ما شاءً رَكَبَكُم: 
ثم اسيل يسّركُم » وفهّمَكُم ما به كلَّكُم » وعلى فهم ما أراد منكُم فطركُم» 
م بالرّسول أيَّدكُم » وبالأخدٍ بم آناكم أمركم , وبوجوب اتّباعِ أخب ركم ثم 
بآلٍ الوّسولٍ شرّ فكم ؛ وبمشكاةٍ علوهم نوّركُم » وبوجوب اتَبِاعِهِم ألزمَكم» 
وعن إطاعةٍ غيرهم حَذَّرَكُم ؛ فإيّاكم إيّكم من انَباعَ مَن عداهُم » وتقليدٍ 
من سواهم من الحكاءٍ والمتكلّمِينَ ؛ ولا يتعاظمٌ عندكٌم آراؤّهُم ؛ وإن عَظُمَ 
في أسماعِكُم أساؤهُم ؛ فلا تستبعدوا انماهم على الخطأ ؛ فإِنَّ المعصومَ مَن 
عصمة الله » والمحفوظً مَن حَفِظَهُ الله ؛ فعليكُم بكتاب الله وسيْن رسول الله 
لك وأحاديث حجج الله المعصومِينَ من الخطأ المحفوظينَ من اتّباع الحوى - 
صلوات الله عليهم مادامتٍ السَّمواتٍ العلى والأرضونّ السّفل-. 
فإِنْ قلت : كيف يمكنٌ التَّمسّكُ في المسائل العلميّة والمطالب القطعيّة 
بالأخبار المرويّة بأسنادِ 7" آحادٍ ؟ 
)١(‏ المصدر ليس بأيدينا . 


(؟) لوامع صاحبقرانى : ص١٠‏ 


تمال الئّين | لمي الديرذا ند ب عبد لني النيشابوري 1 

قلنًا : ليس الأمرٌ ى) توت ؛ بل المعاني المتواترةٌ في آثار الأتمّة مظائله 
لج رت رس الات زر 
أ امون فى لصو عل رن يكوه يعفرا عل اداه العاطة اتير اهين 
السَّاطعةٍ ؛ فمن هذه الحيئيّة تفيدك العلمَ واليقينَ ؛ وتُوصلّكَ إلى أوضح 
مناهج الدِينٍ » وتخرجَكَ من ظلمات شبَه الشَّياطِينِ ؛ وتنجيكٌ من 55 
شكوك المجاد لين . 

دوف الشيية الى اجاعنها 2ك عن 2ك اناق انالك للعصويية ملك 
مَنْ هَلّكَ بمخالفة الدّينِ اين ؛ فإن أردتَ استخراج ديك من آثارهم . 
واستنباط مطالبك من أخبارهم ؛ فعليك بعلاج نفسِكَ المريضة من ورود 
الشيد المفككة + والشكوك اوسوسة رد ذكرٍ الموتِ ؛ فإنَّهُ جلّابٌ 
للقلوب ٠‏ ومُطهّرٌ للنّمسِ عن العيوب , ثم عليكٌ بتقويتهًا بذكر الله في أناء 
اليل وأطرافٍ التّهار بالدّعاء والثّلاوة والاستغفار ؛ فَيَ) صحّ تلك وطايت 
تفشك اسعحما :ها دللناك غليه تر العيضت إن شاه الله » اتتهى كلامة رَفِعَ 


000 
مقامه . 


ع6 السرّسال البرهانية 


[ خاتمةٌ الخاتمة ] 
نصحبُكَ علا بالهدى والّذي أرى موافقتي فاختز لنفسك ما يحلو 

وإنَّا اقتصرًا على شهادة المُحفقينَ الْقدّسِينَ من المتأخرينَ ؛ لكونهم مقبولي 
الشَّهادةٍ عند الطَّائفةٍ أجمعينَ ‏ منّ الأخباريّنَ والمجتهدِينَ والمتوسّطِينَ ‏ ؛ 
ولأنَ القومَ يعتذرون عند شهادةٍ علم المدى وأشباهه بان ذلك لقرب زمانهم 
بنواميس الشَّريعةٍ بات إذ لا حلاف بِينَ العقلاءِ في الاعتمادٍ على ثقاتٍ الفنّ 
في فنونهم سيّا إذا كانوا من عيونهم . 

ومّن أرادَ الاستغناءً فعليه بجا سمحت به اقلامُنا في "حرز الحواس " , 
وكتاب " الحجّةٍ البالغة " و" الحكمة البالغة". و"الكتاب المبين"» و" الشهاب 
الذافبا "و "سيق اله السلول؟ مركناب " ص فوناك ' عورال 
" كشن القناع عن عَوَرٍ الإجماع " , و" كوثرٍ الأسرارٍ قي افرح معضالات 
البحارٍ "» وغير ذلك من الكتب والرّسائل الصَّعَارٍ والكبار . 


. اقتبسة من آيةِ 4 من سورة هود‎ )١( 
وجاءً في نسخة (ب) : (( تَّتِ الرّسالةٌ البرهانيّهٌ في عصر يوم الإثنينٍ عاشر شهر ذي القعدةٍ‎ 
. )) ١715 الحرام سئة‎ 

والنّاسحُ تلميذٌ المصنِّ عبدٌ الصَّمدٍ بن عبد الرّضا الفيروزآباديٌ . 


جما الذي السَيّمُ الميرزا حت ب عبد الى النّيشابوري 1 


[ تاريخ فراغ المصنّفٍ منها ] 
كتبةٌ بيمناه الجانية مُصَِمُهَا الجاني أبو أحمد محمّدٌ بن عبد النَبيّ بن 
عبد الصّانع النُّسابوريٌ الخراسانيٌ في آخر الصَّفر من أوَّلٍِ السّنةِ النََّسعةِ منّ 
العشر الأوّلِ من امم الثالئةٍ منّ الألف الثاني من سِنِيٌ ا هجرة المصطفويّة ؛ 


--- 


حامداً مصلياً مسلا في مشهدٍ الطَّفِ بكربلاء . 


وجاءً في نسخة (ج) : (( نقلتّهًا من نسخةٍ مغلوطة سنة ”17 ؛ وفي هذه السَّنَةِ استَشِهدَ 
مُصتفها . طاب ثراة.)) ؛ والتاسحٌ ابن المصثفب الميرزا علق . 


55 الرّسالة البرهانية 


[ تاريخ الفراغ من تحقيقها ] 

وقعَ الفراعٌ من كتابتهًا وتحقيقها وضبطِهًا وتنسيقها ومقابلتِهًا على نسجْهًا 
مع هوامشها بيد أقلٌ العبادٍ عملاً وأكثرهم زلللاً أبو الحسن علِنُ بن جعفر بن 
مكيّ آل جسَّاسٍ في آخر نهار الجمعة في آخرٍ يوم من ربيع الأوَّلِ من سنةٍ ألفٍ 
وأربع مئةٍ وثانٍ وثلائِينَ ( 0 / / )١4"4‏ من هجرة النَِيّ المختار عليه 
وآلهِ الأطهار صلوات الملكِ الجبارٍ في اجون في المعلاة من أمَّ القرى ( مكة 
المكرّمةِ ) بجوار البيتٍ العتيقٍ ومسجد الله الحرام بالقرب من مقبرتهًا حيث 
مراقدٌ زوج النَيّ «(للة دعا الكرييردت أن طالب واجةادوعه للب 
وعد منافي وقصيٌ ؛ وابنيه القاسم وعباٍ الله » وأ آم د منة ‏ على قولٍ ‏ بعد 
أداء العمرة والتَّدرٌفِ بزيارتهم الي عَرَفَ عنهًا أكثرٌ الحجّاجٍ والمعتمرِينَ من 
نفام تعبا عن العاقة + أرليس قرا مسوك الله اله نح 1و ترص 1 
فىاهذا ا هجر ان والقطيعةٌ لأقر ب أرحامه؟ !؛أفجزاءحمَّدٍ هذا؟ ؛فهزو قبورُهُم 
مهجورةٌ لا تُرارٌ ؛ ولسانُ حال الشَّاعرِ يقول : 

كأنلَمْ يكن بين الحجون إلى الصّفا أنيسٌ ولم يسمر بمكّة سامرٌ 

ووقعٌ الفراعٌ من مراجعيهًا في ليلةٍ الأحدٍ ثالث رجب من سنة 44٠‏ ١ه‏ 
ليلة استشهادٍ الإمام اهادي عي في المدينةٍ المنوّرةٍ في جوار رسولٍ الله وابنته 


وعترته ‏ صلوات الله عليه وعليهم -. 


جمال الئّين | 


- سببٌ تأليف الرّسالةٍ 


سيد اليرزا حنّدُ بر عبد 


النَيّ النّيشابوري 


دولا :دغوى التكائيٌ فى قصص العلاءتغلت صناحن 
الرّياضِ على المصنّف في المناظرة 00000 


1 


كان . حفيفة يد 


ا 


- الفرق بِينَ الظّنّ في الموضوعاتٍ ونفس الأحكام 121 
- في أن لا شي من إرادته تعلق بالتكليفٍ الطَتٌ 25506 


.؟* 


5 


/ا3 


/1 الرسالٌ الجرهانيةٌ 


- في أنواع التّكالِيف 2520 
-في قبح التكليف قبل التّوقِيفٍِ 0 


التّمثِيلُ لأسباب تَحقَقَ موضوعاتٍ الأحكام ا 
- بِيانٌ وجوب التكليفٍِ على ما أراد الرَّبّ 000 
- ني وجوب التّكلِيفٍ با نُصِبَ عليه الدَّلِيلُ القاطع الموصل . 
- في كون التكليفٍ بوحي أو بم ينتهي إليه ببيانِ معصوم د32 
و 5 ا 
- في طرق الحكم ووجوب حفظها والطّلبٍ من بابه 0 
- في الكلام الخارج مخرج التَوريةِ والتَّقِيّةِ والإصلاح 0 


- في كلام العلامة الل في العَوَضٍ 0 
- في أن تخلّف البيّةٍ عن الواقع في الأفعالٍ الاخَياريّة من العبادٍ 


-في المنع من اليد بالظّنّ في نفس الحكم بخلافي الب 5 


تمل النين | ليد ابيرزا مذ ب عبد الي النّيشابوري 


العفتؤان الصفحة 


- دفعٌ القول أن العلدوة تسيا منتهية إلى القطع 0 
دل فم الاجتهاد لخر عير 00 52006 
وا الك صدر الدَّينٍ لكلام رضي لين في الاجتهاد 0 
- التَّمثِيلٌ لاختلافي الموضوع وسبب تق 000 
وجواي القول باذ الانظاز معصرية لاض مها العلة .. 
- مصِتَّمَاتٌ ذَكَرتِ القرائنٌ الدَّالَّةٌ على صِكَةٍ الأخبار ل 
- شهادة بعض الأعلام في كتبِهِمْ بصحَةٍ الأخبار 0 
- في الفرقٍ بينَ طريقٍ العارفينَ والظاهريّنَ في الُصحيح 6 
دجدول التكليئي وبيان رموازه 00 
الخلافٌ في بطلانٍ فردي العلم والّلاعلم في صفةٍ سبيل التّكلِيٍ 
- عله صحّة العلم ووجهٌ بطلانٍ اللاعلم بأقسايهما ل 

- تلخيصٌ ما ورد في جدولٍ التكليفٍ لي 0ض 


-كلامٌ صدر الذّين في المنع من العمل بالظَّنٌ ا 
-كلامٌ المُحقّقَ الخوانساريٌ في شهرة أصول الأخبار وتواترهًا.. 
-كلامٌ المجلسيٌ في الأربعينَ في الأصولٍ الأربع مئةٍ ب 


العنوانٌ 
- شواهد ذكرّهًَا المجلسيٌ في الأربعينَ عن صِحَّةٍ الأخبار 0 
كلامٌ المجلسيّ الأوَّلٍ في شرح الفقيهِ الفارسيٌ 000 
- كلامٌ الشّيخَ حمّد طاهر القَمّيِّ في مهجة الدَرَينِ 0ظ5ظ 


- تاريخ الفراغ منّ التَألِيفٍ ش21 
-تأريخ الفراغ منّ التحقيق 317171111 


